سلسلة التحقيقات العلمية (وس) إصداراتنا الرقمية (۷۸) 


سرالهيت 
بناء بعض الأحكام 
على العرف 


لخاتمة المحققين محمد أمين بن عمر بن عابدين الحنفى 
توفي سنة )۱۲١۲(‏ ها 


وعلييا 
التعليقات العرفي على نشر العرف 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


0 2 2 4 ١ 


التعليقات العرفية على نشر العَرف 5 


........ ني بناء بعض الأحكام على العرف 


الطبعة الرقمبة الأولى 
ا4 اھ- ۰۴۰م 


إصدار 
مركز أنوار العلماء للدراسات 
التابع 


لرابطم علماء الحنفيي العالميي 
World League of Hanafi Scholars‏ 


جوال: 00962781408764 
البريد الإلكتروني: aıwar_center1995@yah00.c0¬1‏ 


الدراسات المنشورة لا تعبربالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة المؤلف. لا إسمح بإعادة إصدار هذا اكاب أو أي جز ٠‏ منه أو فزينه في نطاق 
استعادة المعلومات أو نقله بأي شک شكل من الأشكال دون إذن حملي سابق من التناشرء 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, flored in a retmeval sytem or 
transmilted ini any from or by any means wihout ملام‎ permission ın writing from te publisher 


نشر العرف 
في بناء بعض الأحكام على العرف 


لخاتمة المحققين محمد أمين بن عمر بن عابدين الحنفى 
توفى سنة )۱۲١۲(‏ ه 


وعليها 
التعليقات العرفية على نشر العَرف 
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


للأستاذالدكتورصلاح آبوالحا 27ت 7س ١7‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيد المرسلين» وعلن آله 
وصحبه أجمعين» ومن سار علل دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد: 

من نعم الله تعالى على أن يسر لي تدريس هذه الرّسالة مرَةَ بعد مرق 
وكنت أعلق عليها أثناء الدرس با يَرزق الله تعالى من فضله وكرمه» حتى 
E Ess‏ ادرو El ERG‏ عقيل ادو كنك 
روضة للطّالبين» وحكً للمختلفين» ومأوئ لرَّاغبين. 

وقد اختلط الأمر علل إمام عصرء وعلامة دهره» خاتة المحققين ابن 
عابدين في أولما في تحقيق مبحث علاقة العرف بالنص» وتخصيصه له» 
فاضطرب فيها اضطراباً كبيراً با لا يفيد المطلوب» ولا يحقق المقصود. فلا 
يصل القارئ فيها إلى ثمرة يُمكن له أن يُعوّل عليها. 

وسعى رضوان الله عليه إلى تنقيح ما يتعلق بالعرف العام والخاص» 
والتفريق بينهماء فلم يأت بنتيجة مرضية يمكن الاعتتاد عليهاء ولر يفرق 
بينهما بها يصلح الاعتماد عليه» فكان أوّل مباحث هذه الرّسالة عن خلاف 
المراد من التحقيق والتنقيح» بخلاف ما بعدها من مباحث تعرض ها في 


4 + ل ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
الرسالة في الاعتماد علل العرف وبناء الأحكام عليه؛ فأفاد وأجاد. كا هو 
عاد كود كان سند شيمم دن ونا عاوقة لاعلقا: 

فسعيت إلى تنة تنقيح مباحثها الأول» وترصيف مسائلهاء با يرفع الإيهام 
ويزيل الإشكال» وأرجو من الله تعال أذ أكون رفت هذاه ت و 
مع تعليقاتها العرفية تحفةً ببية يُعتمد عليهاء ويرجع لها في كل مباحثها. 

والمتتبع لمسائلها يجد أن إطلاق العرف هاهنا ليس المقصود منها المعنى 
الخاص به وإِنَّا يشمل قواعد الرسم؛ لأن الرّسم يرجع لقاعدتين رئيسيتين: 
ال ووو ا نهف ارو نبو امرك عو فل كوول انرق جد 
جزءاً كبيراً من مسائل الرّسالة من النَّوعَ الالء وهو الشَّرورة» ولا يخفئ أن 
للشرورة ها تعلق بالواقع اترك عند الضف من ارف 

ووضعت في بدايتها ترجمة موجزة لمؤلفها رضوان الله عليه» سَعياً لنشر 
مآثره ومناقبه وأحواله» فهو خاتة المحققين بلا مُنازع. 

وثبوت الرسالة لابن عابدين مشهورٌ شائعٌ؛ لأتها منسوبة له في 
مقدمتهاء وني «رد المحتار» و«شرح عقود رسم المفتي» وفي كتب مَن ترجم 
كالشَّطي و«قرة عيون الأخيار» وغيرها. 

واعتمدت في طبعتها عل نسخة رسائله المطبوعة المشهورة» حتى ييسر 
الله تعالى الوقوف علل مخطوطة لما فتقابل عليها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4 
وأسأل الله تعاك أن ينفع بتعليقاتها كا نفع بأصلهاء وأن يتقبّلها ويجعلها 
خالصة لوجهه الكريم؛ وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصبحه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
بتاريخ ۹-۱۰١‏ ۲۰۲۰م 
صويلح. عمان» الأردن 


لللأسعاة الل راا الوا لا 1 


رميو جره 

لخاتمة المحققين ابن عابدين 

2 # / 2 ® و ۰ و‎ ٠. 

المطلب الاأول: اسمه ونسبه وشهرته وأسرته: 
#7 و ,و 
اولا: اسمه ونسبه: 

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن نجم 

رحمة الله بن أحمد الثاني مصطفى الشهابي بن أحمد الثالث بن محمود بن أحمد 

الرابع بن عبد الله بن عز الدين عبد الله الثاني بن قاسم بن حسن بن إسماعيل 

بو حسيق النتيفه القالت بن أحند الكدامسن بق إسناعيل الثاق بن مد ين 

إساعيل الأعرج بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن 


آله وصحبه امان . 


)١(‏ هذا النسب أثبته ابنه علاء الدين في قرة العيون۷: 19 5» وذكر الحافظ أنه نسبه: 


محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن محمد صلاح الدين بن 


517-. ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

وكانت جدّته أَمّ والده من بنات الشيخ المحبي صاحب التاريخ 
ا 

وكانت أمه من سلالة طاهرة من ذرّيّة الحافظ الداوديٌ المحدّث 
الشهيرء وكان عمِّها الشيخ محمّد بن عبد الحيّ الداوديّ صاحب التأليفات 
الشهيرة: منها: «حاشية المنهج». و«حاشية ابن عقيل»» و مجموع «الفوائد» 
وغيرها. 

واشتهر أن نسبتهم إلى حضرة سيدنا العبّاسء إلا أنه ليس بدرجة 
انوك وليس عندهم نسب عليه شهادة العلماء ا كا جرت عادة 
اتخات اقات 

كانيا: شهرته: 

اشتهر بابن عابدين: نسبة لأحد أجداده العالر الفاضل الولي الصالح 
الجامع بين الشريعة والحقيقة» إمام الفضل والطريقة» محمد صلح الدين 
الشهير باعابدين)”. 
نجم الدين بن محمد صلاح الدين بن نجم الدين بن محمد كال بن تقي الدين المدرس 
ابن مصطفئ الشهابي بن حسين بن رحمة الله بن أحمد الفاني بن علي بن أحمد بن محمود 
بن أحمد بن عبد الله بن عز الدين بن عبد الله بن قاسم بن حسن بن إسماعيل بن حسين 
النتيف بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأعرج ابن الإمام جعفر الصادق 
ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم» 
فليتثبت من ذلك. 
)١(‏ ينظر: قرة العيون ٤١١:۷‏ . 


لأسن لدعو عاد الوا ل 11 

ثالثا: اسرته: 

:هدلاو.١‎ 

كان شفوقاً عليه ويحبه محبّة تامّة» حت آنه لا حي ابنه سنة خمس 
وثلاثين امتنع والده من دخول داره الجوانية مدة غيابه» وإر ينم علل فراش 
تنك امد وهى ریا أشهرة ول بق نان داه لزاني 

ومن حكمته: أنه لما عرض شيخ ابنه عل ابنه التزوج بابنته» منعه والده 
من زواجهاء وقال له: أخاف عليك من غصب شيخك وعقوقه إن أغضبت 
ادكه يما ما هداع لا تلو مته الل الالمنانية غالبا 

".والدته: 

توق في حياهاء وكانت صالحة صابرة تق رأ من الشمعة إلى الجبمعة عة 
آلف مرة سورة الإخلاصء وتهب ثواها لولدها سيدي الوالد وتصلي كل 
ليلة خمس أوقات قضاءً احتياطاًء وكانت كثيرة الصّلاة والصّيام» عاشت 
عله شعن ضا عفن إن تقد ها شعلة عميلة انهاه غك فقن ا 
بل كان حاهًا الرّضا بالقضاء والقدر» وتقول: الحمد الله على جميع 


الأحوال”. 


.519 ينظر: قرة العيون۷:‎ )١( 
.577 :۷ ينظر: قرة العيون‎ )۲( 
.5١8 ينظر: قرة العيون /ا:‎ )۳( 


14- التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
المطلب الثاني: طلبه للعلم وشيوخه: 

أولاً: ولادته ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد في سنة ان وتسعين بعد المئة والآلف (948١١ه).‏ في دمشق 
الشام» ونشأ في حجر والده. 


وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جداً» وجلس في محل 
تجارة والده؛ ليألف التجارة» ويتعلّم البيع والشراء» فجلس مرّة يقرأ القرآن 
العظيم فمرّ رجل لا يعرفه فسمعه وهو يقرأء فزجره وأنكر قراءته؛ لأنَّ هذا 
المحل محل التجارة والنّاس لا يسمعون قراءتك» فيرتكبون الإثم بسببك 
وأنت أيضاً آثم» ولأن قراءتك ملحونة. 

فقام من ساعته وسأل عن أقرأ أهل العصر في زمنه؛ فدلّه واحدٌ على 
شيخ القراء في عصره وهو الشيخ سعيد الحموي» فذهب لحجرته وطلب منه 
أن يُعلّمه أحكام القراءة بالتجويد» وكان وقتذٍ إر يبلغ الحلم» فحفظ 
«الميدانيّة» و«الجزريّة» و«الشاطبيّة». وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حتى 
أتقن فنَّ القراءات بطرقها وأوجُهها. 

ثم اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الإمام الشافعيٌ» وحفظ 
«متن الزبد»» وبعض المتون من النحو والصّرف والفقه وغير ذلك. 

ثم حضر علل شيخه علأامة زمانه وفقيه عصره وأوانه السيد محمد 
شاكر السالمي العمري ابن المقدّم سعد. الشهير والده ب(العقاد الحنفي). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب سآ 
وقرأ عليه علم المعقول والحديث والتّفسير» ثم ألزمه بالتحؤّل لمذهب سيدنا 
أبي حنيفة النعمان. الإمام الأعظم عليه الرحمة الرضوانء وقراً عليه كتب 
الفقه وأصوله حتى برع وصار علامة زمنه في حياة شيخه المذكور”. 

فقراً عليه في الفقه «الملتقول» و«الكنز» و«البحر» لابن نجيم و«صدر 
الشريعة» و«الدراية» و«اهداية» وبعض شر وحها وغير ذلك. 


ثم شرع في قراءة «الدر المختار» علل شيخه المذكور» مع جماعة» من 
جملتهم علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه: الشيخ سعيد الحلبي» وبقي ملازماً 
له إلى أن اخترمته المنية» في اليوم الرابع من حرم الحرام سنة اثنتين وعشرين 
ومئتين وألف (777١ه).‏ ولرتتم قراءة «الدر» فم مع بعض مَن حضر 
معه من إخوانه علل الشيخ سعيد الحلبي المذكور» ضاعف الله تعاك لنا وله 
الأجورء وقرأ علل الشيخ سعيد غير ذلك من الفقه وغيره من الفنون» وحين 
ات «الدرٌ» عليه استجازه فأجازه ته وختمه”". 

وأكمل علل الشيخ الحلبي قراءة الكتب التي ر تتم قراءة مع شيخ 
العقاد ك«البحر» و«اهداية» وشرحهاء و«الحداية» وشروحهاء وحضر معه 
لإتمام الكتب المذكورة بقية التلامذة والطلبة الذين كانوا يداومون على الشيخ 
العقاد©. 


.57 5 في قرة العيون!:‎ )١( 
۲۹۲-۲٥۲ (9اينظر خلة اىر ۱۳ وأغيان نشقن‎ 
. 5١9 ينظر: قرة العيون/!:‎ )۳( 
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ثانيا: شيوخه: 

قال علاء الكت : «أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا من 
شاميين ومصريين وحجازيين وعراقيين وروميين»» ومنهم: 

١‏ .محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكزيرق الدمشقي الشافعي» أ 
المكارم» شيخ شيوخ دمشق وأعلم علائهاء وصدر صدورها وأفضل 
فضلائهاء محدث الديار الشامية". 

ل ل ل E‏ 
أشياخه» عي أنه أده وأحضره درس شيخه العلامة العامل الول الصالح 
شيخ الحديث الشيخ محمد الكزبريّ» واستجازه له فأجازه وكتب له إجازة 

مّة عن ظهر «ثبته»» مؤرخة في افتتاح ليلة غرة سنة عشر ومتتين وألف 
(۱۲۱۰ه). 

وترجمه ابن عابدين في «ثبته» ترجمة حسنةء فراجعهاء ورثاه أيضاً عند 
وفاته» ليلة الجمعة لتسع ع: ys‏ 
وعشرين ومئتين وألف (١۲١١ه)»‏ بقصيدة مؤرخاً لاقي ولعي 

خطب عظيم بأهل الدين قد نزلا ... فحسبنا الله في كل الأمور ولا 


. ٤١۳ ينظر: قرة العيون۷:‎ )١( 
.51 ينظر: أعيان دمشق مشق ص‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج بسب الآ 

وبيت التاريخ: 

إمام”' الكزبري نجم أفلا ... قليل جلقه ما زال منسدلا" 

؟.أحمد بن عبيد الله بن عسكر بن أحمد الشهير بالعطار الحمصي 
الأصلء الدمشقي المولد والسكن والوفاة الشافعي» إمام أئمة دمشق. 
وأستاذ أساتذتهاء وحبر أحبارهاء وجهبذ جهذابتهاء الذي شاع ذكره في 
القرئ والأمصار» واشتهر كالشمس في رابعة النهار» محدث العصر 
وفقيهه”. 

أحضر شيخه محمد شاكر درس العا العلأمةء الشيخ الكبير المحدّث» 
الشيخ أحمد العطار» واستجازه له فأجازه» وكتب له إجازة عامّة على ظهر 
«ثيته» بخطّه مؤرخةً في متتصف محرم الحرام سنة ست عشرة ومتتين وألف 
(15؟1١ه).‏ 


وقد ترجمه ابن عابدين في ثبته «عقود اللآلى» ترجه بج فر انها 
ورثاه عند وفاته مع غروب | لكين كان ا ادبع نوري اورم 
ثان عشرة ومتتين وألف (۸١۲١ه)‏ بقصيدة مؤرخاً أ فاته ما ونطلهها: 


)١(‏ قوله: إمامنا الكزبري... الخ» هكذا بالأصلء والشطر الأول ناقص ما يتم به 
الوزن والتاريخ فليحرر اه مصححه. 

(۲) ينظر: قرة العيون۷: ٤١۳‏ . 

(۳) ينظر: أعيان دمشق ص 0 4: 


--- ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

ليقدح الجهل في البلدان بالشرر وليسكن العلم في كتب وني سطر“ 

وقرأ ابن عابدين علل الشيخ أحمد العطار «الأربعين العجلونية» إلى 
الحديث الثلاثين ثم أتمها علل الشيخ محمد شاكر سنة ١١١۸‏ ه”. 

۳.الشيخ الأمير الكبير المصري. 

ا :ارو عبنيو و العاقة هزاف کا 
وختمها بختوه انيف وأرسلها له مؤرخة في غرّة رمضان المعظّم قدره من 
شهور عام ثانية وعشرين بعد الألف والمئتين من الحجرة النبويّة 
(؟١١ه)0.‏ 

؟. سعيد بن حسن بن أحمد الدمشقى الحنفى الحلبى المولد والشهرة» 
الفهامة» فقيه زمانه وناسك أوانه» مفيد الطالبين ومرب المريدين» تتلمذ عليه 
أبرز علماء عصره» ومنهم خاتمة المحققين محمد أمين ابن عابدين. 

وكان موقراً محترماًء وله الكلمة النافذة في دمشق حلاً وعقداً» أمراً 
وشا وع ار حسنة» وكان انت ا مهي وقوراً عابداً هدا 
علمه علل مر الدخول منشور» وفضله علل كز العصور مذكورء توفي سنة 
(۱۲۹هھ)0. 


. ٤١۳ ينظر: قرة العيون۷:‎ )١( 

(۲) ينظر : فقيه الحنفية .1١598٠١ /‘www.alukah.ne{/cu10r£/‏ 
(۳) ينظر: قرة العيون۷: 5 57. 

(5) ينظر: تاريخ دمشق ص79١-170.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبوالجاج_ سس هآ 

ه. محمد شاكر بن علي بن سعد بن علي بن سالم العمري» الشهير والده 
بالعقاد» الحنفي الدمشقي الخلوتي» يتصل نسبه بسيدنا عمر بن الخطاب طيه. 

قال ابن عابدين: «الإمام الأوحدء الفاضل الام الأمجد. فريد العصر 
ويتيمة الدهر» من انتهت إليه الرئاسة في العلوم» وكان عديم النظير في حسن 
التقرير والتَّعبِين حتئ في تفهيم المبتدئ والمبادئ الدقيقة» والحصل آنه كان 
باب الفتوح: والشبخ المري التصوح» وشغله من الذنيا التعلم والتعليم؛ 
والتفهم والتفهيم, تاركاً لما لا يعنيه مُقبلاً عل مولاه في يُرضيهء راضياً من 
الدّنيا بالقليل معرضاً عن الأنام» متعففاً عم| في أيدهم من الحطام» عفيف 
النفسء لر أعهد منه أنه تغاطيل شيا عا يفعله أمثاله» مما نجلب له تفعا دنيوياًء 
مع آني لازمته سبع سنين كاملة ملازمة شديدة» وكانت تعرض عليه 
الوظائف والتداريس وغيرها فلا يقبلهاء وكان يحب زوايا الخمول» ويتجنب 
الأمراء والاجتاع بهم» يأمر بالمعروف» وينهئ عن المنكر لا يخشئ في الله 
لومة لائم» وبالجملة فقد كان أفراد أهل العصرء وبركة أهل مصره» وقد من 
الله علي بخدمته في المدة المذكورة» وقرأت عليه كتباً عديدة وكان حبني حباً 
شديداء ويُكرمني إكراماً مزيداً» فجزاه الله عني خير الجزاء»» 1١١51(‏ - 
ه22 . 


)ينظ اعات شى فين 122-117 


٠9‏ + ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
واستجاز لابن عابدين شيخه محمد شاكر من الشيخ نجيب القلعي يوم 
عيد الفطر سنة ١77١ه‏ فأجازه. 
وأحضره عند الشيخ محمد عبد الرسول المهندي النقشبندي خليفة 
الشيخ عبد الله الدهلوي واستجازه له فأجازه مع أخيه الشيخ عبد الغني 
ا 
المطلب الثالث: مؤلفاته وأشعاره وتلامذته: 
أولا: مؤلفاته: 
١‏ «نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار شرح المنار»”. 
؟. «حاشية علل شرح المنار» للعلائي» قال علاء الدين: «لر يخطر لي اسمها؛ 
لأا نقيت عد مف معن الس الي 
۳. «العقود اللآلى في الأسانيد العوالى»» وهو ثبت لأسانيد شيخه العقاد©. 
5. «شرح الكاني في العروض والقوافي»» وكتب في آخر هذا الشرح: تم في 
سنة خمس عشرة ومائتين وألف (0١7١ه).‏ وكان سنه سبع عشرة 
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. ٤١۳ ينظر: قرة العيون۷:‎ )١( 
. ٤٠۹ ينظر: قرة العيونل!:‎ )۲( 
419 ينظر: فة الع ة۷‎ ( 
. ٤١۹ ينظر: قرة العيون۷:‎ )6( 
. £1۹ (6)ينظرة قرة اليو‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ل 

4. «رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه»”. 

5. «فتح رب الأرباب علل لبّ الألباب شرح نبذة الإعراب»”. 

۷. «رد المحتار علل الدر المختار»» قال ال «طبع کشر من مؤلفاته» 
وعم م نفعهاء واشتهر فضلهاء وكان أعظمها نفعاً وأكثرها شهرة حاشيته 
علل «الدرٌ المختار»» في خمس مجلدات كبار» فقد ضح المعول في فقه 
الحنفية عليهاء والمرجع في حل المشكلات إليها... ولو إريكن له من 
الفضل سوئ حاشيته المنوه بهاء التي سارت بها الركبان» وتنافست فيها 
التائن زهان يعد زهان لكفغة فضي تذكن ومرية تشك فاه مله 
ب رحمته» ويسكنه فسيح جّتهء ويجزيه عن المسلمين خيراً كثيراً». 

واشتهر هذا الكتاب باسم «حاشية ابن عابدين»» » وعليها المعول في 
الفقه الحنفي في الفتوئ, ذكر الشيخ أبو اليسر عابدين في «دائرة المعارف» أن 
ابن عابدين بدأ بتأليف حاشيته هذه من آخرها (باب الإجارة) حتئ أتمهاء ثم 
عاد من أوطاء فتوفي في أثناء ذلك» فبقيت خرومة من أول ثلثها الأخير 

تقريباًء والذي أكمله ولده. 
وقد أخبرني والدي المرحوم الشيخ أبو الخير عابدين عن سبب ذلك 

فقال: إِنّه يوجد كثير من كتب الحنفية الكبار ك«فتح القدير» فهو عر إل 


.519 ينظر: قرة العيون/:‎ )١( 
CE O كن‎ 
.700- ۲٥٤ص في أعيان دمشق ق‎ )۳( 


357 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
باب الإجارة ثم إِنْه يموت المؤلف أو أستاذ الدرس» فقال ابن عابدين: إن ار 
يساعد الأجل يكون كتابي هذا إتماماً لنواقص غيره» وإن ساعد الأجل أعود 
لإكالمهاء فلم انتهئن إلى آخرها عاد من وها فتوفي قبل الوصول لما بدأ به. 

قال الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت نقلاً عن شيخه الشيخ عطا الكسم 
عن الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني تلميذ ابن عابدين: إن سبب تأليفه ها 
أن الشيخ سعيد الحلبي شيخ ابن عابدين بحث مع تلاميذه بحوثاً متعددة 
مشكلة» فكان ابن عابدين يتفوق في الإجابة دوماًء وكان من أبرز المسائل 
مسألة المتحيرة في باب المستحاضة» وأعجب الشيخ الحلبي بتقريره للمسألة» 
فأمره بوضع حاشيته علل كتاب «الدر المختار» الذي كان الشيخ الحلبي 
يقرره. 

وعندما بدأ بالتأليف كان شيخه يدعوه بين الآونة والآخرئ ليطلع على 
عمله» ويقول له: هات الصبّرة» يقول هذه العبارة كيلا يغتر ابن عابدين 
بنفسه وعلمه» ولكنه كان عندما يق رأما كتب يسر سروراً عظياً ولا يفصح 
عما في نفسه ويقول: اللهم افتح عليه ويّسر له". 
۸. «العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامديّة»), قال الشطي": (فَإنَّه 

كاحاشية مطبوع مشهور» يرجع إليه ويعتمد عليه». 
4. «رفع الأنظارعما أورده الحلبيّ علل الدرٌ المختار»”. 


.1١598٠ ينظر: فقيه الحنفية /31]115اء/اع0.طه01515187.210[1/‎ )١( 
.750 في أعيان دمشق ص5‎ )۲( 
.57١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )۳( 


لاساد الدكترر صلاح ار اا ا 


١6 


1۷ 


1۸ 


«اتحاشية ع ا اویٌ)» قال البيطار”: «التزم أن لا يذكر فيها شيعا 


ذكره المفسّرون». 


.«حاشية علل المطول)”7. 

.(حاشية عل شرح الملتقن»)» إر تجرد من اهوامش”. 

.حاشية علل النهر»» إر تجرد من الهوامش°. 

اة اللقالق غا البحن الراقق © 

.«العقود اللآلي في الأسانيد 27 

“امنتهل الوارذين من بخار الفيضن عله ذخ المتأهلين لساقل الحيض): 


وشرح رسالة البركوي في الحيض والنفاس*. 


.شرح منظومته رسم المفتي»» وهو شرح منظومته المساة بعقود رسم 


المفتى 0. 


.«الرحيق المختوم شرح فلائد المنظوم ف الفرائض»*. 


NED 
. ٤١١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )۲( 
. ٤١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )۳( 
. ٤١١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )٤( 
. ٤٠١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )0( 
. ٤١١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )5( 
.57١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )۷( 
. ۲٠١٥ص وأعيان دمشق‎ »57١ ينظر: وقرة عين الاخيارلا:‎ )۸( 
.57١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )9( 


514 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 

1 «تنبيه الولاة والحكام في حكم شاتم خير الأنام أو أحد أصاحبه 
الكرام)”. 

٠‏ «نشر العّرف في بناء بعض الأحكام علل العرف»”. 

١‏ تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول)”» وهي رسالة في النفقات ار 
يسبق لها نظير اخترع لها ضابطاً مانعاً. 

7« الفوائد العجبية في إعراب الكلمات الغربية)©. 

۳.إجابة الغوث في أحكام النقباء والنجباء والأبدال والغوث»)* 

5< العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر)”. وذيلها. 

«تنبيه الغافل والوسنان ني أحكام هلال رمضان»”. 

5 الإبانة عن أخذ الأجرة علل الحضانة)©. 

۷. «شفاء العليل وبل الغليل في الوصية بالختم والتهاليل»*. 


.١77١ وحلية البشرا:‎ »57١ ينظر: وقرة عين الاخيارلا:‎ )١( 

(۲) ينظر: أعيان دمشق ص 00 ۲» وقرّة عين الاخيارلا: .57١‏ 

(۳) ينظر: وقرة عين الاخيارلا: »57١‏ وأعيان دمشق ق ص٤ ۲١‏ . 

.75 ٤ص هكذا اسمها في أعيان دمشق‎ )٤( 

(0) ينظر: وقرة عين الاخيارلا: »57١‏ وفي أعيان دم* مشق ص١٩‏ ۲» اسمها: «إجابة 
الغويف يبيان حال النقباء والتجباء والأبدال والأوقاد والكوك». 

(5) هكذا اسمها في أعيان دمشق ق ص 700. 

(0) في أعيان دمشق ص 755» اسمها: «تنبيه الغافل والوسنان علن أحكام هلال 
رمضان». 

(۸) ينظر: أعيان دمشق ص٤‏ 0 7» وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 

(9) ينظر: وقرة عين الاخيارلا: »57١‏ وفي اغنان د مشق ص٤‏ 5 7» اسمها: «شفاء 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج هل 

«رفع الانتقاض ودفع الاعتراض في قوطم: الأييان مبنية علل الألفاظ لا 
علل الأغراضظن )"5 

9 .«تحرير العبارة فيمن هو ول بالإجارة»”. 

."٠‏ «إعلام الأعلام في الإقرار العامٌ»”. 

١.تنبيه‏ الرقود علل مسائل المفقود)”9. 

.سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي)© 

٣‏ غاية المطلب في اشتراط الواقف عود نصيب العقيم إلى درجته الأقرب 
فالآأقرب»)”. 

٤.الفوائد‏ المخصصة بأحكام كي الحخمصة»)”". 

5 تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ في الغبن الفاحش بلا تغرير»”. 


العليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل» وعليها تقاريظ من علماء عصره» 

)١(‏ ينظر: وقرة عين الاخيارلا: 257١‏ وني أعيان دمشق ق ص 270 ا : «دفع 
الاعتراض علل قوهم الأيهان مبنية علل الألفاظ لا علل الأغراض». 

(۲) ينظر: وقرة عين الاخيارلا: »47١‏ وني أعيان دمشق ص55 ۲» اسمها: تحرير 
العبارة فيمن هو أحق بالإجارة. 

(۳) في أعيان دمشق ص٤‏ 5 7» اسمها: إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام. 

.57١ في أعيان دمشق شق ص 7500» وقرة عين الاخيارلا:‎ )٤( 

(0) ينظر: أعيان دمشق ص٤‏ 0 7» وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 

.57١ ينظر: أعيان دمشق ص 5 0 7. وقرة عين الاخيارلا:‎ )١( 

(۷) ينظر: أعيان دمشق ص٤‏ 0 7» وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 

(۸) ينظر: أعيان دمشق ص 0 0 7. وقرة عين الاخيار۷: .57١‏ 


51 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

7 ”تنبيه ذوي الأفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء 
العام). 

۷.تنبيه ذوي الأفهام علل أحكام التبليغ خلف الإمام»”. 

.رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه»”. 

4 العقود الدرية في قول الواقف على الفريضة الشرعية)©. 

١‏ غاية البيان في أنَّ وقف الاثنين علن أنفسههما وقف لا وقفان»)© 

١‏ .الدرة المضية شرح الأبحر الشعرية»)”. 

؟ .رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد»”" وذيلها. 

۳ الأقوال الواضحة الجلية في مسألة نقض القسمة ومسألة الدرجة 
الجعلية) ©. 

٤٤‏ .تحاف الذكى النبيه بجواب ما يقوله الفقيه)”. 

٥‏ .«مناهل روا السات لون 


(۱) ينظر: أعيان دمشق ص5 70 - ٠٠١‏ » وقرة عين الاخيارلا: ٤٠١‏ . 
(۲) ينظر: أعيان دمشق ص٤٠۲‏ - ٠٠١‏ » وقرة عين الاخيارلا: ٤٠١‏ . 
(۳) ينظر: أعيان دمشق ص١١۲‏ وقرة عين الاخيارلا: ٤٠١‏ . 

. ٤٠١ ينظر: أعيان دمشق ص٤١ ۲» وقرة عين الاخيار۷:‎ )٤( 

(0) ينظر: أعيان دمشق ص٤ ٠۲١‏ وقرة عين الاخيارلا: ٤٠١‏ . 

(0) ينظر: أعيان دمشق ص07 ۲» وقرة عين الاخيارلا: ٤٠١‏ . 

(۷) ينظر: أعيان دمشق ص٤ ٠۲٠١‏ وقرة عين الأخيار۷: ٤١١‏ . 

(۸) ينظر: أعيان دمشق ص٤ ۲٠١‏ وقرة عين الاخيارلا: ٤٠١‏ . 

(9) ينظر: أعيان دمشق ص٤‏ 0 7» وقرة عين الاخيارلا: ٤٠١‏ . 

(۱۰) في أعيان دمشق ص٥٣۲.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح آبو الجا <آ7؟آ؟# 75197 
٦‏ .«تحفه المناسك في أدعية المناسك». 
۷ .منة ال جليل لبيان إسقاط ماعلل الذمة من كثير وقليل)”". 
۸ آجوبة محققة عن مسائل متفر قة)”» وهو مجموع أسئلة عويصة*. 
۹ .نظم الكنز»)©. 
١‏ .قصَة المولد الشريف النبوي)”©. 

قال غ ا ا عراس الب ور ها 
وكتابته عل أسئلة المستفتين» والأوراق التي سَوّدها بالمباحث الرّائقة 
والدّقائق الفائقة» فلا يكاد أن حصي ولا يُمكن أن تُستقص'». 

وقال الشَّطُِ“ بعد أن ذكر رسائله: «فهذه سبع وعشرون رسالةً 
طوف رما رد او 

وقال علاء الدين” بعد ذكر مؤلفاته: «وجملة رسائل في الأوقاف...وله 


.57١ ينظر: قرة العيون لا:‎ )١( 
.57١ (؟) ينظر: قرة العيون /ا:‎ 
1056 في أعيان دمشق‎ )۳( 
.57١ (؟) ينظر: قرة العيون لا:‎ 
.57١ :۷ ينظر: قرة العيون‎ )0( 
.57١ ينظر: قرة العيون لا:‎ )0( 
. ٤٠١ :۷ في قرة العيون‎ )0( 

(۸) في أعيان دمشق ص٣٥٣۲‏ . 
(9) في قرة عيون الأخيارلا: ٤٠١‏ . 


-- ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
رسائل عديدة ناهزت الثلاثين فى جملة فنون». 


ثانا أشعازه: 


اشتهر رحه تعاك بحبّه للنّظم وقدرته عليه» ومن ذلك المنظومة 
المشهورة: «عقود رسم المفتي»» وله أشعار منها: 

١.مجموع‏ جمع فيه من نفائس الفوائد التثرية والشعرية» وعرائس 
النكات والملح الأدبية» والألغاز والمعميات» وما يروق الناظر» ويسر 
الخاطر» ومنها: قصيدة في مدح النبي #5 قد أرسلها ضمن مكتوب للحضرة 
الشريفة النبوية صحبة ركب الحاج الشريف سنة عشرين ومائتين وألف 
(١۲۲١ه)»‏ لكي تقرأ أمام الحضرة الشريفة المحمدية"» وهي: 


لك تا فر الا عصان 
ا یي 
وترنمي واحيي فؤادمعذب 


إن زفت كدان اقرع كلنا 


فلقد صدعت القلب بالألحان 
لكن بلا فقدمن الخلان 
تعلو سفيتته لدئ الطوفان 
بتذكر الأحباب في نيران 


)١(‏ في حلية البشر :1772١ :١‏ «وله من الرسائل في تحرير المسائل نيف وثلاثون رسالة 


معلومة في ثبته فمن أرادها فليراجعها». 
)ل حلية ال 1111 


7 


.۳ 
€ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 

۲.مدح شيخه في مقامات كمقامات الحريري". 

ثالثاً: تلاميذه: 

غالب مر أخل نه وقرأ علية أكايدٌ الان وأشرافهم وأجلاؤهم من 
الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التآليف والمشاهيرء 
وفوا ای قم الأتظار ا فلم والا عن عه نيكم 13 


عليه وأخذ عنه: 


. شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصوفي: السيد عبد الغنى. 


الشيخ أحمد أفندي أمين الفتوئ بدمشق حالاً صاحب التآليف الشهيرة. 
ابن ابن عمه الشيخ صالح ابن السك حسن عابدين. 
صاحب الفضيلة والسماحة. العالر العلآمة» عمدة الموالي العظام: جابي زاده 
السيد محمد أفندي قاضي المدينة المنورة سابقاً. 

ومن أصحاب بايه إسلامبول الحائز للنشيان العالي المجيدي من الرتبة 
بفضائله وعلمه الذي أقرّت به الفحول» وبكمال علومه وقدره مع فضله زاد 
فيه» رفعة وع النشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية التي افتخرت فيها 
أعاظم الرجالء وهي فيه فاقت وتبخترت عل أكابر أهل الكمالء فإِلّه أخذ 
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لب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

ه. العالر العلامة» الزاهد العابدء الورع التقي التّقيء فقيه النفس: الشيخ يحي 
السردست» أحد أفاضل الصّوفية في زمنه. فإِلّه عنه أخذ, وبه انتفع» وعليه 

5. العالر العلآمة» العمدة الفهّامة» فقيه العصر: الشيخ عبد الغني الغنيميّ 
الميداي شارح «القدروي» و«عقيدة الطحاوي»» فَإنَّه عنه أخذ وبه انتفع 
وعليه تخرج. 

۷. العالرالعلآمة» والعمدة الفهّامة: الشيخ حسن البيطارء فإنّه قرأ عليه «العقود 
الدرّيّة». وعليه تخرّج في مذاهب السّادة الحنفية. 

۸. العالر العلآمة الشيخ محمد أفندي البيطارء فَإنّ عنه أخذ وبه انتفع» وعليه 
تخرّج» وهو أمين فتوئ دمشق الشام حالاً. 

4. العالر العتلامة: أل أفندي الاسلامبولي محشي «الدرر»» فَإنَّه ته الل ونه 
انتفع وعليه تخرج. 

6. الشيخ الفاضل والعار الكامل فرضي دمشق ورئيس حساما: O,‏ 
الرسامة: فإنَِّ عن أخذ وبه انتفع وعليه تخرّج. 

أ العا العلادف القندؤة” النوانة .سرحي ا دة وا اف 
التفيسة في المعقول والمنقول: الشيخ يوسف بدر الدين المغربيء فإِلّه عنه أخذى 
وبه انتفع» وعليه تخرّج. 

.١‏ العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الجابي. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳١‏ 

۳. الشيخ محمّد الجقلي. 

4. الشيخ كد أفندي المنير أحد أصحاب بايه أزمير المجردة. 

5. العلامة الفاضل: الشيخ عبد القادر الخلاصي» شارح «الدرٌ المختار» 
و«الألفيّة» لابن مالك وغيرهما. 

5 . عمدة الموالي الكرام: علي أفندي المراديٌ» مفتي دمشق الشّام. 

. العالر العلامةء العمدة الفهامة» نخبة الموالي الفخام: عبد الحليم ملا قاضي 
الشام وقاضي عسكر أنا طولي. 

. الشيخ حسن بن خالد بك. 

4. الشيخ محمد تلو. 

.٠‏ الشيخ محبي الدين الياني. 

.١‏ الشيخ أحمد المحلاويٌّ المصريّء شيخ القرّاء في زمنه. 

.١‏ الشيخ عبد الرحمن الجمل المصريٌ. 

”. الشيخ أيوب المصريٌ. 

4" الشيخ الملا عبد الرزاق البغداديٌ أحد مشاهير علماء بغداد وأفاضلها. 

.٥‏ الشيخ مصلح قاضي جنين 


5 . الشيخ أحمد البزري قاضى صيدا. 


.۷ 


.۸ 


.۹ 


۰ 


5 لل ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
الشيخ محمد أفندي. 
الشيخ محمد أفندي الآتاسي مفتي مص. 
الشيخ أمين فتواه. 
الشيخ أحمد سليمان الأرواديٌ. 
وغيره من يطول ذكرهم ولا يحصئ عددهم من أفاضل وأعيان. فم انتفعوا 
به واوا عت وعليه ر چوا 
المطلب الرابع: تصوفه وأحواله ونبوغه: 

أولاً: تقر فا 

وكان له ذوقٌ في حل مشكلات القوم» وله بهم الاعتقاد العظيم» 
ويُعاملهم بالاحترام والتّكريم. 

أل طريق السّادة القادرية» عن شيخه المذكور ذي الفضل والمزية: 
حت أخبر عنه من يوئق بصلاحه ودينه من صحبه في سفره من تلامذته: إن 
ما وجدت عليه شيئاً يُشيئه في دنياه ولا في دينه. 

وكان حسن الأخلاق والسات» ما سمعته في سفري معه في طريق 
اح تكلّم بكلمةٍ أغاظ بها أحداً من رفقائه وخديه» أو أحداً من النّاس 
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لاساد الدكورضلاح او اا ا 
أجمعين» اللهم إلا رأئ منكراً فيغيره من ساعته علل مقتضى الشريعة المطهرة 
العادلة”. 


انا نيان وا 


E PIE DE‏ التّلّم والتعليم والتفهم والتفهيم» والإقبال 
على مولاه» والسّعى في اكتساب رضاه» مقسّماً زمنه عل أنواع الطاعات 
والعبادات والإفادات» من صيام وقيام» وتدريس وإفتاءٍ وتأليف علل 
الدوام. 

وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلاد وانتفع به خلقٌ كثيد من حاضر 
وبا 
وكان رحمه الله تعاق جعل وقت التأليف والتحرير في الليل» فلا تام منه إلا 
ما قل» وجعل النهار للدروس وإفادة التّلامذة وإفادةً المستفتين. 

ويُلاحظ أمر دنياه شريكه من غير أن یتعاطی بنفسه. 

وكان في رمضان يختمّ كل ليلة خت كاملا مع تدبّر معانيه» وكثيراً ما يستغرق 
ليله بالبكاء والقراءة» ولا يدع وقتاً من الأوقات إلا وهو على طهارة» ويثابر 
ال 

وكان رحمه الله تعالى حريصاً على إفادة التاس وجبر خواطرهم» مكرما 
للعلماء والآشراف وطلبة العلم» ويواسيهم بواله. 


ب 
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4 سس التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
وكان كثير التصدّق عل ذوي الميئات من الفقراء الذين لا يسألون الاس 
إلحافاً. 
وكان غيوراً عل أهل العلم والشرفء ناصراً لهم؛ دافعاً عنهم ما استطاع. 
وكان مهاباً مطاعاًء نافذ الكلمة عند الحُكام وأعيان النّاس» يأكل من مال 
تجارته بمباشرة شريكه مدة حياته. 


وكان رحمه الله تعاك ورعاً دَيّناً عفيفا» حتی أنه عرض عليه خمسون كيساً من 
الدّراهم لأجل فتوئ علك قول مرجوح فردها ولريقبل» وقد امتنع عن شراء 
العقارات الموقوفة التي عليها كدك أو محاكرة أو قيمة أو بالإجارتين. 

وكان وقف جده لام أبيه مشروطاً نظره للأرشد من ذريّة الواقف. فامتنع من 
توليته وسلّمه لأخيه. 

ولريتفق له قبول هدية من ذي حاجة أو مصلحة. 

وكان رحمه الله تعالى طويل القامة» شَّثْن ‏ أي غليظ ‏ الأعضاء والأناملء 
أبيض اللون» أسود الشعرء فيه قليل الشيب لو عد شيبُه لعدّء مقرون 
الحاجبين» ذا هيبة ووقار» وهيئة مستحسنة ونضارء جميل الصورة» حسن 
السريرة» يتلألاً وجهه نورا حسن البشر والصحبة» من اجتمع به لا كاد 
ينساه لطلاوة كلامه» ولين جانبه وتمام تواضعه علل الوجه المشروع. 
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كث الفوائد كن صاحبه والمفاكهة» ومجلسّه مشتمل علل الآداب وحسنٌ 
المنطق والإكرام للواردين عليه من أهله وعبّيه وتلامذته ا من 
الي يلون سه اناا ع 

عله غر من التتحكن والخية والتكلى ها ل يعي تخلو أوقاة اميق 
الكتابة والإفادة والمراجعة للمسائل. 

صادق اللهجة ذا فراسة إيانيّة» وحكمة لقانيّة» متين الدين» لا تأخذه في الله 
لومة لائم» صدّاعاً بالحقّ ولو عند الحاكم ال جائرء تهابه ا لحكّام والقضاة وأهل 
ا 

كانت مشق في زنته أعدل البلادة وللشرع بها ناموس عطي لا يتتجاسر 
أحدٌ علل ظلم أحدٍ ولا علل إثبات حق بغير وجه شرعيٌ» ولا في غالب البلاد 
القريبة منهاء فإنّه كان إذا حكم على أحد بغير وجه شرعي جاءه المحكوم 
عليه بصورة حجة القاضيء فيفتية ببطلانه ويراجع القاضي فينفذ فتواه. 


ع2 4 


وقل أن تقع واقعةٌ مهمةٌ أو مشكلةٌ مدلهحمةٌ في سائر البلاد أو بقيةٌ المدن 
الإسلامية أو قراها إلا ويستفتئ فيها مع كثرة العلماء الأكابر والمفتين في كل 
مدينة. 

وكانت أعراب البوادي إذا وصلت إليهم فتواه لا يختلفون فيها مع جهلهم 
بالشريعة المطهرة. 


5 لب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

. 5 2 - 
وكانت كلمتة تافذة وشفاعته مقيولة وكتاباته ميمؤتة ما كن لأحل شعا إلا 
وانتفع به؟ لصدق نيته وحسن سريرته» وقوة يقينه» وة دينه» وصلايتة 
وكان رحمه الله تعلق مغرماً بتصحيح الكتب والكتابة عليهاء فلا يدع شيثاً من 
قبدٍ أو اعتراض أو تنبيه أو جواب أو تتمّة فائدة إلا ويكتبه عاك الهامش» 
وكشي لمات اغ 
وكانت عنده كتب من سائر العلوم إر يجمع علل منواها. 
وكان كثير منها بخط یده» وار یدع كتاباً منها إلا وعليه كتابته. 


وكان الِب في جمعه هذه الكتب العديمة التظير والده» فإنَّه كان يشتري له 
كل كتاب أراده ويقول له: اشتر ما بدا لك من الكتب وأنا أدفع لك الشمن» 
فاتك أحييت ما أمته أنا من سيرة سلفي» فجزاك الله تعالى خيراً يا ولدي. 
وأعطاه كتب أسلافه الموجودة عنده من أثرهم الموقوفة علل ذراريهم» 
وعندي بعض منهاء ولله تعال الحمد. 

وكان رحمه الله تعالى حريصاً علل إصلاح الكتب» لا يم عل موضع منها فيه 
غلطٌ إلا أصلحه؛ وكتب عليه ما ناسبه. 

وا كيين ا ن القع نر أن ع عن ك قله هل ا 
وعلل هوامش الكتب في الجودة وحسن الخطء وتناسق الأسطر وتناسبهاء 
ولا يكتب على سؤال رفع إليه إلا أن يغيره غالباً. 
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وكان رحمه الله تعاك فقيه التفس» انفرد به في زمنه» بحّاثاً ما باحثه أحد إلا 
وظهر عليه» وقد حكئ تلميذه صاحب الفضلية العلامة محمد أفندي جابي 
زاده» قاضي المدينة المنورة: إن شيخ الإسلام عارف عصمت بك - مفتي 
السلطنه بدار الخلافة العلية ‏ قال له: إن كنت أؤمل أن تطلب لي الإجازة 
من شيخك للتبرك. 

وكان تلميذه العلامة الشيخ محمد أفندي الحلواني - مفتي بيروت - 
يقول لي: ما سمعت مثل تقرير سيدي والدك في درسه» حتيل إن كثيراً ما 
أجتهد في مطالعة الدرس» وأطالع عليه سائر الحواشي والشّروح والكتابات 
على الدّرسء وأظنْ من نفسي آني فهمت سائر الإشكالات وأجوبتهاء وحين 
أحضر الدرس يقرّر شيخنا الدرس ويتكلّم عن جميع ما طالعته مع النّوضيح 
والتّفهيم ويزيدنا فوائد ما سمعنا بها ولا رأيناهاء وار يخطر علل فكر أحدٍ 
سا 
کان وخ الله ان ن ر ارال 

ومات والده في حياته سنة سبع وثلاثين بعد المتين والألف 
(70١1ه).‏ وصار يقرأ كل ليلةٍ عند النوم ما تيسّر من القرآن العظيم» 
ويهديه ثوابه مع ما تقبل له من الأعمال» حتئ رآى والده في النوم بعد شهر 
من وفاته» وقال له: جزاك الله تعالى خيراً يا والدي عن هذه الخيرات التي 
یا إلا كل ليلة: 


۸ التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
وكان ورعاً في سائرٍ أحواله» وعلل الخصوص في حال إحرامه في حجّته 
المذكورة» فإلّه تمرّئ للطعام غاية التحرّيء مع قلّة تناول الطّعام إلا بقدر 
الضرورة. 
وكان كثير البرّ والصّلة لأرحامه» يواسيهم بأفعاله وماله» با لخصوص شقيقه 
العلامة الفاضل الفقيه الصّوني التقيٌّ الصالح السيد عبد الغني» وكان يعتنى 
ويتفرّس الخير بأكبر أولاده» وهو العالرالعلآمة العمدة الفهامة الشيخ السيد 
أحمد أفندي» أن الول دهشن تی حال ويهتم بتربيته» ويقول - أي ابن 
عابدين - لوالده: دع لي من ولدك السيد أحمد وأنا 0 واعلمنة ف 
القرآن العظيم» وأقرأه مسلسلات العلامة ابن عقيلة» وأجازه إجازةً عامة 
حتول صار من أفاضل عصره» وله تأليفات عديدة» منها: «شرح مولد ابن 
حجر» شرحه شرحاً إريسبق على منوال» و«شرح علم الحال» الذي ألف 
صاحب السماحة والفضيلة جندي زاده أمين أفندي العباسي» رئيس ديوان 
تمييز ولاية سوريا. 

ونشأ له ولدان نجيبان فاضلان: 

اھا البو عي و شو ای مامد شين 
جامع برسبابي الشهير بجامع الورد ومدرسه. 


)١(‏ في أعيان دمشق YoY‏ : دان الترجمة أخذت من ترجمة حفيد أخيه العالر الفاضل 
الشيخ بق الخير أفندي» الذي وضعها في آخر الثبت الذي كتبه ابن عابدين لشيخه 
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وثانيها: السّيد راغب إمام الجامع المذكور. 
وكان رحمه الله تعالى له خيرات عامّة: منها تعمير المساجد. وافتقاد الأرامل 
والفقراء. 
وكانت تسعى إليه الوزراء والأمراء والموالي والعلماء والمشايخ والكبراء 
والفقراء وذا الحاجات» وعظمت بركنّه وعم نفعُه وكثر أخذ الناس عنه". 
ثالثاً: بروز علامات نبوغه: 
- كان لابن عابدين عم من أهل الصلاح» ومظنة الولاية» ومن أهل 
كن ابنقه المي كداك مها شيك عون اد بكر ماني 1 
ولادته» وهو الذي سَّاه محمد أمين حين كان في بطن آمّه» ويضعه في حال 
صغره في حجره» ويقول له: أعطيتك عطية الأسياد في رأسك”". 
- ذهب مرّة مع شيخه السيد محمد شاكر لزيارة بعض علاء اند 
وصلحائهاء الشيخ محمد عبد النبيٌ لا ورد دمشق, فلا دخلا عليه جلس 
الشيخ محمد شاكر وبقي ابن عابدين واقفاً في العتبة بين يدي شيخه» حاملاً 
نعله بيده کا هو عادته مع شيخه. فقال الشيخ محمد عبد النبي لشيخ محمد 


السيد شاكر العقاد, المطبوع في دمشق سنة 01707. وفيه ص 7550: طبع الرسائل أبو 
الخير أفندي» الذي لريأل جهداً في نشر ما لعمّه المترجّم من الآثار المفيدة». 
TOD‏ ةلمر ا RD‏ 

NEVO AO) 


5٠‏ للب التعليقات العرفية على نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 
شاكر مر هذا الغلام السيد فليجلس. فإن لا أجلس حتى يجلس. فإنَّهِ ستقبل 
يده وينتفع بفضله في سائر البلاد» وعليه نور آل بيت النبوة» فقال له الشيخ 
محمد شاكرة اجس ا ولدفق. 

- ووقع له مع شيخه محمد شاكر إشارةٌ نظير هذه من الإمام الصّوفٍ 
الشهير والولّ الكبير الشيخ طه الكردي ‏ قدّس سره ومن ذاك الوقت زاد 
اعتناءٌ الشيخ به والتفاتّه إليه بالتّعليم". 
المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه ووفاته: 

أولاً: ثناء العلماء عليه: 

قال علاء الدين ابن عابدين”: «علامة زمانه عن الإطلاق» من انتهت 
إليه الرئاسة باستحقاق» الإمام المتقن» والعلامة المتفنن» العلامة الثاني» مَن لا 
يوجد له ثاني» الحسيب النّسيب» الفاضل الأديب» الجامع بين شرقي العلم 
وا والمستمسك بمولاه بأقوئ سبب» والجامع بين الشّريعة والحقيقة» 
وعلوم المعقول والمنقول» والتصوّف والطريقة» أعلم العلماء العاملين» أفضل 
الفضلاء الفاضلين» سيدي وعمدتي علامة الأنام» مرجع الخاصٌ والعامٌ). 


. 777 ينظر: قرة العيون۷:‎ )١( 
. 777 ينظر: قرة العيون۷:‎ )۲( 
. ٤۱۹ في قرة عين الأخيارلا:‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجأاج سآ 

وقال البيطار": «الشيخ الإمام العالر العلامة» والجهبذ الفهامة» قطب 
الديار الدمشقية» وعمدة البلاد الشامية والمصرية» المفسر المحدث الفقيه 
النحوي اللغوي البياني العروضي الذكي النبيه» الدمشقي الأصل والمولدء 
الحا الت ال ادات و اعد ابن اليد عير الشوى كراد 
عابدين) الحسيني» إمام الحنفية في عصره» والمرجع عند اختلاف الآراء في 
مصره» صاحب التاليف العديدة والتصانيف المفيدة... وفضائله لا تنكر 
وشائله لا تحص ولا تحصرء وعباداته وورعه وإقباله علل الله يقضي له 
بالسعادة والفوز عند مولاه». 

وقال الشطي”: «الشيخ الإمام العالر العلامة» المحقق المدقق» الفقيه 
النحوي الفرضي الحيسوبي» الأديب الشاعر المتفتن» حلأل المشكلات» 
وكشاف العف ضوخت اللاو الشاضة» ووو العضابة اة 

وقال ا «وجملة القول في صاحب لرا اغات فق ي 
نبيه» عذب التقرير» متفنن في التحرير» إرينسج عصره علل منواله...». 


()ق حلية البشر 1 1717. 
(؟) ف أعيان ذمشق. ص57 ؟: 
(۳) ص۹٣٣۲‏ . 


5 + ل لب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 

ثانياً: وفاته: 

كان ابن عايدون د آخن عمره مو اطا غزة حضون الدزوسن عة 
الشيخ سعيد الذي كان شديد النظام في الدرس» قال الشيخ عبد الوهاب: 
وكان من عادة الشيخ سعيد أنه إذا حل موعد الدرس أغلق باب غرفته وار 
يسمح بدخول أحد. وفي درس الأحد 18 ربيع الثاني تأخر ابن عابدين على 
أستادة. 

ور يأمر الشيخ بإغلاق الباب» وعند وصول ابن عابدين بعد ربع 

عة قام ليه شيخه وجعل يبكي وهو يعانقه... وكأنه پودعه وحينما رجع 

ابن عابدين إلى بيته سقط محموماً". 

مات رحمه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع 
الثاني سنة (751١ه»)»‏ وكانت مدّة حياته قريباً من أربع وخمسين سنة. 

ودفِن بمقبرة في باب الصّغير في التربة الفوقانية» لا زالت سحائب 
الرّحمة تبل ثراه في البكرة والعشية» وكان قبل موته بعشرين يوماً قد اتخذ 
الشيخ العلائيّ شارح «التنوير»» والشيخ صالح الجينينيٌ إمام الحديث 
ومدرّسه تحت قبه النسرء وهذا مما يدل على حبّه للشارح العلائي» لا سيا 


وك مق له شرحيه علل «الدر» و«الملتقول»» وشرحه علل «المنار»» وسم 


.1١598٠ /‘www.alukah.net/cu10r€/ ينظر: فقيه الحنفية‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا أ 
ابنه باسمه وأرّخ ولادته علل ظهر كتابه «الدرٌ المختار» في ليلة الثلاثاء لثلاثة 
مضين من شهر ربيع الثاني (5 5 ١١ه)‏ رحمه الله تعالك العزيز الغفار» وقد 
مدحه بقصيدة» وهي قوله: 


علاء الدين يامفتى الأنام 
لقند أسرزت للفعبا كتان] 
فكنت به فريد العصر- حت 
وكان بك الزمان خصيب عيش 
وفاق بدرك المختار عقد 
بألفاظ ترين الصعب سهلاً 
إذائتها قتف قتولا فتن فعة 
صغير الحجم حاوى الجل ما 
فكل الصيد فى جوف الفرا إن 
حوئ اس قد أت طبق المسمول 


جد الك الا شرا غا اللتدوام 
مبيناللحلال وللحرام 
وعلماً وافراً كالصبٌ طام 
كمثل البدر فى وفن التتمام 
وطيباً ذا حبور وابتسام 
لفقه أي حنفة ذو انتتظام 
ومطروحاً عن طرف الثمام 
علن قول إذا قالت حذام 
تنقح فى ربئ الكتب العظام 
تقل ذا لست تخشى من ملام 
وما تأق كذا كل الأسامى 


وكانت له جنازةٌ حافلةٌ ما عهد نظيرهاء حتئ أن جنازئه رُفعت عل 
رؤوس الأصابع من تزاحم الخلق» وخوفاً من وقوعها وإضرار التاس 
بعضهم بعضاًء حتى صار حاكم البلدة وعساكره يفرٌقون الاس عنهاء وصار 
التاس عموماً يَبكون نساءً ورجالا كباراً وصغاراً» وصل عليه في جامع 
سنان باشاء وغصٌ بهم المسجد حتئ صلوا في الطريق. 


14 ل ل ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 

وصلل عليه إماماً بالناس الشيخ سعيد الحلبي» وصلي عليه غائبة في 
أكثر البلاد» ولريترك أولاداً ذكوراً غير هذا الحقير» العاجز الفقير» الملتجئع 
إلى عناية مولاه القدير» جامع هذه التكملةء جعلها الله تعالى خالصة لوجهه 
الكريم» ورحم الله تعالى روحه» ونور مرقده وضريحه. وجزاه الله تعالل عني 
وعن المسلمين خيرأًء نفعني به وبعباده الصالحين في الدنيا والآخرة". 


.5 76 ينظر: ينظر: قرة العيون۷:‎ )١( 


٦‏ التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 


الحمد لله الذي u lh e u‏ ال اد 
والحنف» والصلاة والسّلام علل مشر الأحكام» لرل له وخا العفو 


SS‏ إن 
الحم إلا لله يقص ا1 وَهُوَ حر المَاصِلِينَ) [الأنعام :۷]» فليس لأحد_ کائنامن 
کان ا N Ml‏ 
لله» وسلب لما اختص به نفسه: وولا ولوا ا كوف اليِسكُمْ لذب بَ هَذَا خلال 
وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفَئَرُوا على الله الْكَذِتِ إن الَّذِينَ يَفئَدُونَ على الله الْكَذْبِ لا 
يُْلِحُونَ) [يونس :]. ورسول الله مع علو مكانته - ليس له حق التشريع وإنما 
له حن البيانا وعليه واجب التبليغ؛ قال غَلل: یا أا الرشول بع ما انز إِليَكَمِنْ 
رَبك ون لر نعل ت بلغت ِسَالتَة) [المائدة :۷] وقال: وما ْنَا عَلَيّكَ الْكِتَابَ 


و کے ي 


لان كم لذي ٩ ۳: e‏ وقال 
عله: (وَاَئَْلْنَا ليك الذكر لين ناس رل لهم وَلَعَلَهُمَ يتَفَكَرُونَ) [النحل:؛ 5 ]» 


وهذاما أجمع عليه المسلمون السماوية كلهأ وإريشذ عن 
ذلك إلا الذين رفضوا الانصياع إلى شرائع الله جملة وتفصياء كا في الموسوعة الفقهية 
الكويتية١: .۱۸-١۷‏ ويؤيده ذلك ما قاله ابن عابدين في رد المحتار: 559: وقد 
توقف النبي #5 مع أنه هو المشرّع في تحريم الخمر أم الخبائث حتئ نزل عليه النص 
القطعي» انتهى: أي المبيّن لحرمة الخمر قبل بيان القرآنء وذلك بطريق السنة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ب لا 
وَأمُرْ بالْمْرْفِ )[الأعراف:۱۹۹]ء وعلل آله وأصحابه الموصوفين باتباعه 
بأكمل وصف. 
أما بعد: 
فيقول الفقير محمد عابدين _عفا عنه رب العالمين-: 
1 شرحت رجور التي سميتها: «عقود رسم المفتي»» ووصلت في 
شرحها إل قولي: 
والعرف في الشرع له اعتبار لذاعليه الحكم قديدار 
تكَلَّمَتُ عليه با يسّره الكريم الفتاح» واسترسل القلم في جريه لأجل 
الإيضاح» فما شعر إلا وفجر الليل قد لاح» وقد بي في الزّوايا خبايا تحتاج إلى 
الإفصاح» فرأيت أن استيفاء المقصود برح الشّرح عن المعهود» فاقتصرت فيه 
علل نبذة يسيرة من البيان» وأردت أن أَفرِدَ الكلام عاك البيت برسالةٍ مستقلة 
تُظهر المقصود إلى العيان؛ لأني إرأرَ مَن أعطئ هذا المقام حَقَه ولا من بَذَّلَ له 
ا مه 
وسعية ال ا 
«نشرٌ العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» 
فأقول: ومنه سبحانه أسأل أن يحفظني من الخطأ والزّللء وأن يرزقني 
حسن اة وبلوع الأمنية. 


للأستاة الدكتور ضلااح بو / تاج #7 #7 << 7 227 لي 


0000 
مقدمة 
في بيان معنى العرف 
ودليل العمل به 


قال في «الأشباه»”: وذكر الهندي” في شرح المغني)”: العادة: عبارة 


(۱) لإبراهيم بن محمد ابن تج جيم المصّريٌ» زين العابدين» من مؤلفاته :«البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق»» عر الزينية»» و«الأشباه والنظائر»» و«وفتح الغفار شرح 
المنار»» ووو و«لب الأصول» اختصر فيه «التحرير»» قال الإمام اللكنوي 
عن مؤلقاله: كلها تح جد ۹۹7 ۹۷ ى ف اقات اة 2۲۷١‏ 
۲ والكشف١: ۱١۱١:۲ ۰۳۸۰٩‏ . 

(۲) وهو عمر بن إسحاق العَزّنَوِيٌّ المنِدِيٌ» سراج الدَّين» نسبة إلى عَزنةء قال الكفوي: 
كان إماماً علامة نظاراً فارساً في البحث مفرط الذكاء عديم التظير» ومن مؤلفاته: 
«شرح الزيادات». و«التوشيح شرح الحداية»» و«الشامل»» و«زبدة الآكام ف 
اختلاف الأئمة الأعلام»» و«شرح البديع»» و«شرح المغني»» (ت۷۷۳ه)» كما في 
تاج التراجم ص 775-1777 والكشف7: 770-5075 والفوائد ص١5‏ ؟. 

(۳) «المغني في أصول الفقه» لعمر بن محمد بن عمر الحَبَّازِيَ المنُجَنْدِيَ الحتفي» أبو 
خوك خلال الدب اصعب ادها وو ا ی يهان لدعي دانم ا 
«حواش علل الحداية»» (ت١191ه).‏ كا في تاج التراجم ص 255١‏ وطبقات ابن 


.هس التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
2 9 3 و 5 - 
عا يستقرٌ في النفوس من الأمور المتكرّرة المعقولة عند الطباع السّليمة. 

وهى أنواع ثلاثة: 

١.العرفية‏ العامّة: كوضع القدم". 

١.والعرفيه‏ الخاصّة: كاصطلاح كل طائفة خصوصة كالرفع للنحاة 
والفرق والجمع والنقض للنظار. 

۳.والعرفيه الشرعية: كالصّلاة» والرّكاق والح تركَتَ معانيها 
اللُغوية بمعانيها الشَّرعيّة انتهى. 

وفي «شرح الأشباه» للبيري” عن «المستصفى »*: العادة والعر ف ها 


الحنائي ص۱۲۲ والفوائد ص 757-755 وهو مشهور في كتب الفقه بالخبازي أو 
الخجندي. 

)١(‏ قوله: كوضع القدم: أي إذا قال: والله لا أضع قدمي في دار فلان فهو في العرف 
العام بمعنى الدخول فيحنث سواء دخلها ماشياً أو راكباًء ولو وضع قدمه في الدّار بلا 
دخول لا يحنث. منه رحمه الله. 

(؟) وهو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري» قال المحبي: أحد أكابر 
الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين» ومن تبحر في العلم وتحرّئ في نقل الأحكام 
وحرّر المسائل» وانفرد في الحرمين بعلم الفتوئ» من مؤلفاته: «عمدة ذوي البصائر علل 
اشا والنظائر». و«شرح موطأ حمد»» و«شرح تصحيح القدوري»» 
(ت۱۰۹۹ه). ينظر: النافع الكبير ص6 ,.٠١5-١١‏ والخلاصة۲۱۹:۲-٠۲۲.‏ 

(۳) «المستصفى شرح النافع» لعبد الله بن أحمد بن حمود النسفيء أبي البركات» حافظ 
الدين» من مؤلفاته: «الكافي شرح الوافي»» و«الوافي». و«الکتز» و«تفسير المدارك»» 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 9 ب 3ق 
استقرٌ في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول”» اه. 
وني «شرح التحرير»”": العادة: الأمرٌ المتكرّر من غير علاقة عقلية» 


اه©. 


و«المنار في الأصول». وشرحه «كشف الأسرار». قال الإمام اللكنوي: و تصانيفه 
نافعة مُعتيرةٌ عند الفقهاء مطروحة لأنظار العلماءء (ت١١/اه).ء‏ كما في الجواهر المضية 
:١‏ 45 : والفوائد ص۲١۱‏ . 

(1) فلفظ: ماء عام يشمل القول والفعل. 

ويخرج بها استقرٌ في النفوس؛ ما حصل بطريق الندرة ولريعتده النّاس فاه لا يعد عرفاً. 
ويخرج بمن جهة العقول؛ ما استقر في النفوس من جهة الأهواء والشهوات كتعاطي 
المتكرات واعتياد كثير من أنواع الفجور. 

ويخرج بتلقته الطباع...؛ ما أنكرته الطباع أو بعضها فإنه نكر لا عرف. كما في العرف 
والعادة ص4-8. 

(۲) لمحمد بن محمد بن محمد بن حسن الَلَبِيَ الحنفي» أبي عبد الله» شمس الدين› 
لووك ان أن حاج» تلميذٌ ابن اهام والحافظ ابن حَجَرِء قال الإمام اللكنوي: 
وشر حه «للمنية» يدل عل تبحره» وسعة نظره» ورجحانٍ فکره ولو جيل من أرباب 
الرّجيح فهو رأيٌ نجيحٌ» وقال العلامة حيوةٌ السّنّْديّ الَدَنّ في رسالته «فتح الغفور في 
وضع الأيدي على الصدور»: أله تلو شيخه ابن اام في التّحقِيقٍ وسعة الاطلاع» ومن 
مؤلفاته: و المجَلّ وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي»» و«التقرير 
والتحبير شرح التحرير» لابن الحّام» و«ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر»» 
(419-875ه). ينظر: الضوء اللامع9: 25١١-75١١‏ والكشف0:1", 
والمستطرفة ص55 .١51/-١‏ 

(۳) من التقرير والتحبير : ۲۸۲. 


575 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
قلت: بيائه: أن العادة" مأخوذة من المعاودة فهى بتكرّرها ومعاودتها 


07 ف 2 كه > 7 
مَرَّهَ بعد آخرى صارت معروفة مُستقرّةَ في النفوس والعقولء متلقاة بالقبول 


من غير علاقة ولا قرينة» حتىل صارت حقيقة عرفية". 


فالعادة والعرفٌ” بمعنول واحدٍ من حيث الماصدق» وإن اختلفا من 


حيث المفهوم. 


)١(‏ تعريف العادة: هي الأمر الذي يتقرّر بالنفوس ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع 
السليمة بتكراره المرة بعد المرة علل أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته 
بخلاف الأمر الجاري صدفة مرّة أو مرتين ور يعتده الناس| فلا يعد عادة ولا يبن عليه 
حكم» والعرف بمعنى العادة أيضاًء كا في درر الحكام مادة”". 

(۲) صارت حقيقة عرفية باصطلاح المجتمع أو الشرع أو أهل فن خاص» ولا يرجع 
هذا للمعاودة التي تكون في العادات الحسنة كما في تعريف العادة السابق» فهناك فرق 
بين العادة في السلوك الفردي الذي تتلقاه الطباع السليمة وبين الاصطلاح العرفيء 
وهذا الجمع من ابن عابدين بينها في تكلف ظاهرء والله أعلم. 

(۳) يطلق العرف علل ما اعتاده الناس من فعل شاع بينهم» أو لفظ تعارفوا إطلاقه على 
معنئ خاص إذا ذكر انصرف الذهن إليه لا إلى غيره. 

والعادة: هي ما استمروا عليه عند حكم العقول» وعادوا له مرّة بعد أخرى. كا في 
الكليات ص۷١٦‏ . 

ويطلق الفقهاءٌ عن العرف أحياناً لفظ: العادة» كا في كشاف مصطلحات الفنون ۲: 
4»؛ وسبب جعلههم| مترادفين أن معاودة الشىء تجعله معروفاً في نفوس الناس» 
وهو لكان رمك E a‏ كل عرف قاد تزه 


لاساد الدكترر طلا او الحا o‏ 

ثُمَ العرف عمل وقوليً: 

فالأوّل: كتعارفٍ قوم أكل البرّ ولحم الضأن. 

والثاني: كتعارفهم إطلاق لفظ لمعن بحيث لا يتبادر عند ساعه غيره. 

والثاني محصّصٌ للعامٌ اتفاقاً كالدراهم تطلقٌ ويّراد بها النقد الغالب في 
البلدة. 

والأرّل مُخصّصٌ أيضاً عند الحنفية دون الشَّافعيّة فإذا قال: اشتر لي 
طعاماً أو ل انصرف إل البدٌ ولحم الضأنٍ عملاً بالعرف العملي» كما أفاده في 
«التحرير)”. 

واعلم أن بعص العلماء استدلٌ على اعتبار العرف بقوله كك: (حُذٍ العفو 
َم بالف ”. 


عكس» وبعضّهم يجعل العرف أعمّء كما في العرف والعادة ص7١-18.‏ 

والعرف في قوله غللة: (حدٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بالْعْرْفِ وَأَعْرِض عَنٍ الَاهِلِينَ)» معناه: 
المعروف من الإحسان, والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه. 
والمتكر ما ینکر اء قال : [يَأمُرُونَ الْمرُوفٍ يهود عَنٍ لكر كما في المفردات 
ا 

)١(‏ ويمكن أن نعتبر هذا مثال للعرف العملي أيضاًء حاله كاللحم بالنسبة للضأن 
والطعام بالنسبة للبر» والأوك أن نعتبر مثال العرف القولي: إطلاق لفظ الحرام على 
الطلاق في بعض البلاد» فهو يرجع للفظ لا للعملء والله أعلم. 

(۲) من التحرير مع شرح التقرير١:‏ ۲۸۲. 

(۳) قال الكوثري في نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه ص۳۳۳: وليس العرف في قوله 


ج 
وقال في «الأشباه) »: القاعدة السادسة: العادء > ا قوله 4: 


«ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)”» قال العلائي ”: إر أجده مرفوعاً 
في شيء من كتب الحديث أصلاً» ولا بسند ضعيف بعد طول البخث وكثرة 


الكشف والسؤالء وإنما هو من قبل عبد الله بن مسعود ك موقوفاً عليه 


أخر جه أحمد فى (مسنده». 


EE‏ ا بِالْعْرْفٍ عرض عن الْجَاهِلِينَ) بمعنئ العادة الجارية هنا وهناك» 
بل هو الحكم المعروف الذي لا ينكره الشرع ولا يستقبحه» بل يراعيه ويستحسنه 
العقل» يوصي الله سبحانه في الآية المذكورة بالتسامح مع النّاس في المعاملة الشّخصيّة 
معهم» والمجاهرة بحكم الله تعالى في غير هوادة» وترك الالتفات إلى من يحاول إيصال 
الاد هاا 
فمن فَسَّرَ العرف هنا بالعادة: فقد فسَرَ بالرأي بدون مدرك لا في الرواية ولا في الدراية» 
وإنما عُرّف العرفٌ بمعنئ العادة بعد زمن الوحي» كما لا يجهل ذلك أهل العلم بأطوار 
اللخ قلا يصو و خل الرنا ولا المج ولا جرمة فد دال وجات ولا إباحة الحم إذا 
سميت شاياً بارداً - ولا استساغة السفور والتبرج... 

ء٠١١١‎ :9 ومستدرك الحاكم ۳: “87, والمعجم الكبير‎ ۳۷۹ :١ في مسند أحمد‎ )١( 
ومسند أبي داود الطَيالِسِي ص ۳۳ موقوفاً علل ابن مسعود ذكك.‎ 

(؟) وهو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي» صلاح الدين» أبو 
سعيد» من مؤلفاته: «الأشباه والنظائر»» و«تفصيل الإجمال في تعارض التيسير في 
عنوان التفسير»» و«المجموع المذهب في قواعد المذهب». (595-١1لاه).‏ ينظر: 
الدرر الكامنة؟: 45-5. معجم المؤلفين١: 1۸٩۹-1۸۸‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ەه 
واعلم ن اعتبارٌ العادة والعرف رُجع إليه في مسائل كثيرة حتئ جعلوا 

ذلك صا فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة 

الاستعمال والعادة» هكذا ذكر فخرٌ الإسلام, انتهئ كلام «الأشبأه)”. 


وني "شرح الأشباه» للبيري قال: في اكع الثابت بالعرف ثاب بدليل 
ف وني «المبسوط): «الكَابتٌ بالعرف کالثابت بالنصض»» ا 


.٠٠٠ : الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) معناها أن الشريعة اعتبرت في غير العبادات مراعاة الواقع؛ لآنها بنت الأحكام 
علل عللء فلا بد من مراعاة وجود هذه العلل قبل إعطاء الحكم الشرعي» وهذه العلة 
مرتبطة بالواقع من حيث وجودها وعدمهاء فإن وجدت وجد الحكم. وإن .عدبت 
عدم الحكم» فكان معنئ قوله الثابت بالعرف هو اعتبار الشارع لمراعاة الواقع» فيكون 
هذا الواقع مرشداً لوجود علة الحكم وعدمهاء فيكون الثابت بالعرف ثابت بدليل 
شرعي من حيث اعتبار الشارع للواقع» ومن حيث أن العرف يدل علل وجود العلةء لا 
من حيث أنه العرف مشرع ابتداءً؛ لآن العرف مظهر ومرشد لا غير. 

(۳) من المبسوطاالأيان1۹: »4١‏ وهي مذكورة في باب الكسوةء فدل أن المقصود به 
نص الحالف لا نص الشارع» وقد وردت هذه القاعدة في مواضع عديدة من المبسوط. 
وهي محمولة عل أن في العرف دلالة في بيان ما إر يصرح به المتكلّم» فيكون المقصود 
بالنص: هو الكلام» فالعرف يقوم مقام تصريح المتكلّم؛ وهذا ما صَرّحوا به في قاعدة 
المعروف بالعرف كالمشروط باللفظء كا في درر الحكام عند شرح القاعدة(57) :١‏ 
١‏ وذكر في المبسوط1١: :٠١‏ وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد. وفيه عرف ظاهر 
فذلك جائزء كما لو اشترئ نعلاً وشراكا بشرط أن يحذوه البائع؛ لأن الثابت بالعرف 


51- ب ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 


ثابت بدليل شرعي: ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بِيّناء انتهئن . 

ومعناه هاهنا: أن العرف بر ين صلاحية ا محل في تحقق العلة الواردة في النص الشرعي؛ 
a as‏ ."لاقن عله يتم HON‏ مرحم 
للقياس؛ إذ الّهي عن بيع وشرط لتحقق لاع فيه» فهي عله وإن تعارف الناس 
لدجم قرط يدون هن اا هذا لسر براقا ا ها ار 
وقاضياً عن القياس. 

ويؤيد هذا ما قرّره البابرتي في العناية5: 557 في هذا الموضع حيث قال: يقال: نمئ 
النبي كه عن «بيع وشرط»» وهو بإطلاقه يقتضي عدم جوازه؛ لأنه في الحقيقة ليس 
بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق... وهو ما كان متعارفاً كبيع النعل مع شرط 
التشريك كذلك؛ لأنَ الثابت بالعرف قاض على القياس» لا يُقال: فسادٌ البيع شرطٌ 
ابثٌ با حديثٍ والعرفٌ ليس بقاضي عليه؛ لأنّه معلولٌ بوقوع التّزاع المخرج للعقد عن 
المقصودٍ به. وهو قطعٌ المنازعة» والعُرف ينفي التزاع» فكان موافقاً لمعنى الحديثا فلم 
يبق من الموانع إلا القياس علل ما لا عرف فيه بجامع كونه شرطاً والعرفٌ قاض عليه 
انتهول. 

ولعلّ من يؤكد هذا أن ما ورد من النهي عن النبي ل عن «بيع وشرط» محمولٌ علل 
التراع هو الاختلاف الحاصل فيط تقل عنه يه: فقد روا الطرَاني في امعجمه 
الأَوْسَطِ): عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكّة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أ 
ليل وابن شُبْمَةه فسألت أبا حنيفة عن رجلٍ باع ببعأ وشرط شرطا. فقال: البيع باطل 
E‏ ثم آنیت ابن أبي لیل فسألته فقال: البيع جاتر والشرط باطل. ا 
ابيع شارمة فاه فقال: البيع جائز والشرط جائز. ات سبحان اله تاو مها 
العراق اختلفوا في مسألةٍ واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته. فقال: ما أدري ما قالا: 


للأستاذالدكتورصلاح أو اجاج ببسب لاق 
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قال في «القنية»”": ليس للمفتى ولا للقاضى أن َا عن ظاهر المذهب 


حدّثني عمرو بن شعَيّبِ» عن أبيه» عن جده عن النْبِيَ يك «نبئ عن بيع وشرط»» البيع 
باط والشرط باطل. ثمّ أتيت ابن أبي ليك فأخبرته. فقال: ما أدري ما قالا: حدّثني 
74 كو الى 3 0000 1 7 عي |« RR‏ 8 ر ايا 
هشام بن عرّوّة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت: «أمرني رسول الله كَل أن 
24 5 و 

اشتري بَرِيرَة فأعتقها)» البيع جات وا باطل. ثم أتيت نعود مار : 
لا أدري ما قالا: حدّثني مِسّعَر بن كِدَام؛ عن مارب بن دِثَّارِِ عن جابر که قال: بعت 
رسول الله 4 ناقةً وشرط لي حملانها إلى المدينة»- البيع جائرٌ والشرطً جائ كا في فتح 
باب العناية» وأفاض الشيخ عوامة في هامش أثر الحديث ص 177-١017‏ في صلاحية 
هذه القصّة للاحتجاج. 

)١(‏ لمختار بن حمود الزَّاهِدِيّ العَْمِيّي الحَتَفِيَ» أبي رجاء» نجم الدَّينء من مؤلفاته 

8 3 ا .4 5 

«المجتبل شرح القدوريٌ». و«القنيّة». قال اللكنوي: طالعتها فوجدتب! علل المسائل 
الغريبة حاويين» ولتفصيل الفوائد كافيين» إلا أنّهُ صرح ابن وهبان وغيره: أله معتزيٌ 
الاعتقادء حنفيٌ الفروع» وتصانيفه غير مُعتبرة ما لر يُوجد مُطابقتُها لغيرها؛ لكونها 
جامغةٌ للرطت واليايس؛ (ت508ه)ء ينظر: الجواهر المضبة*: +43٠‏ والقوائك 
ص۹٤۳‏ والکشف ۲: ۱۳٣۷‏ . 


0۸ التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
ويتركا العرف”". ونقل المسألة عنه في «خزانة الرّوايات)"» كما ذكره البيريّ في 
«شرح الأشباه». 


وا ف لظام تيكل نقد ف عبرا بن الكواءة إذ العافت ىق منت 
ظاهر الرّواية لا يُعَدَلُ عنها إلا إذا صَحّح المشايخ غيرهاء كا أَوْضَحَتٌ ذلك 
في شرح الأرجوزة)» فكيف يعمل بالعرف المخالفي لظاهر الرٌّواية. 


وأيضاً: إن ظاهرٌ الرّواية قد يكون مبنياً على صريح النّصّ من الكتاب 
أو السَنَة أو الإجماع”» ولا اعتبار للعرف المخالف للنّضّ”؛ لأنْ العرف قد 


)١(‏ وهذا في) يتعلق بغير أبواب العبادات؛ لأن تأثير العرف فيها يكاد أن يكون 
معدوماًء بخلاف سائر الأبواب الأخرئ فإن جزءاً من تطبيق علة المسألة مبنيٌ علل فهم 
صحيحاً؛ لأن ظاهر الرّواية بني علل العْرف في زمن المجتهد المطلق أبي حنيفة 
وأصحابه» فكان ملاحظاً للواقع» وتطبيق المسالة في زماننا يحتاج إلى ذلك حتى نكون 
عاملين بالمذهب وبقول أي حنيفة حقيقة» فتتصوّر لو كان المجتهدٌ المطلقٌ في زماننا بباذا 
(؟) لجكن الكجراتي المنْدِيٌ الحتفي» القاضي» السّاكن بقصبة كن من الكجرات» من 
مؤلفاته: «خزانة الرّوَايّات»» ذكر فيه أنه أفنق عمره في جمع المسائل وغريب الرّوايات؛ 
توفي في حدود (١۹۲ه).‏ قال اللَكتويٌ: إِلّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من 
الطب واليابس» مع ما فيها من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة» ونسب هذا 
الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوئ الحامدية»؛ كما في الكشف 0١7:١‏ والنافع 
الكبير ص "٠-۲۹‏ ونزهة الخواطر٤:‏ ۸۲. 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج سخ 


الأولى: الاستنباط» وهي تطبيق قواعد الأصول للمجتهد المطلق علل نصوص القرآن 
والسنة؛ لاستخراج القواعد الفقهية الجزئية» وهي تمثل أصول البناء للمسائل الفقهية» 
فهي خلاصة وزبدة ما في القرآن والسنة في موضوع ماء بحيث تكون وفقت بين الآدلة 
المتعددة الواردة» وأظهرت الأصل الذي بنيت عليه أحكامهاء فلا يبنىى حكم علل آية 
منفردة أو حديث منفردة إلا بالنظر في جميع الأدلة الواردة في الباب حتئ لا يكون ترك 
لأدلة الشرع. 

والثانية: التخريج» وهي استخراج الفروع من القاعدة التي بنيت في مرحلة الاستبناط» 
فكل ما يأتي من مسائل متوافقة مع ذلك الأصل بتوفر العلة فيهاء فإنها تأخذ نفس 
الحكم ها 

وهذه القواعد التي تستمد منها الفروع هي عبارة عن علل وأحكام» بحيث إن توفرت 
العلة في القاعدة هذه الفرع المستجد أخذ حكم هذه القاعدة» والعلّة يراعئ في وجودها 
الواقع فلا يمكن النظر إليها بدون الالتفات للعرف؛ لأنه هو المخبر عن وجود العلة في 
الفرع الجديدء فالأحكام عندنا معللة لا تعبدية» فلا بد من مراعاة الواقع في عامة 
الأحكام. 

(۲) هذا المعنئ منقول في الهداية/1: 5 :١0-١‏ «وكل شيء نص رسول الله يه علل تحريم 
الفاضل فة كلا فهو مكيل أبذا» وان “ترك الاس الكل فة مقل الط والشعر 
الناس الوزن فيه مغل الذهب والفضة؛ لأن النص أقوئ من العرف» والأقوى لا يترك 
بالأدنق» وما إر ينص عليه فهو محمول علل عادات الناس؛ لأا دلالة» وعن أي 
نونف ار العرق غل شاف الصو عله اعا ان ال عا ذلك كان 


5 ب التعليقات العرفية على نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 


يكون علل باطل بخلاف النص “ SS E SRD‏ 


العادة» فكانت هي المنظور إليهاء وقد تبدلت» فعلل هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويا 
وزنأء أو الذهب بجنسه متماثلاً كيلا لا يجوز عندهما» أي أبي حنيفة ومحمد. 

وتوصيح ذلك أن أن النصوص في نظر المجتهد علل نوعين: معللة وغير معللة: أي 
مقصودة بذاتهاء وتحديد راجع لنظر المجتهدء ففي نص الأصناف الستة الربوية 
اختلفت الأنظار عند أصحابناء فأبو حنيفة ومحمد جعلا النصّ في هذه الأصناف الستة 
مقصود بذاته وغير معلل وفي غيرها من الأصناف معللء وأما أبو يوسف فجعل 
النصّ معللاً في الأصناف الستة وغيرها. 

فيكون معنى قول صاحب «لمداية»: «لأن النصّ أقوئ من العرف»» خاص ذه 
المسآلة وأمثاها من المسائل التي بنيت علك نص غير معللء وبالتالي لا يلتفت فيها إلى 
العرف» والنص هو الحاكم فيهاء وهو أقوئ من العرف؛ لأنها إرتبن علل العرف حتى 
يلتفت فيهاء وهذا كله راجع لنظر المجتهد» بخلاف غيره من المجتهدين الذي نظروا في 
نفس المسألة ورأوا أنها معللة فإنهم يراعون العرف فيهاء ويجعلونه مفسّراً وموضحاً 
للعلة الموجودة في النصّء كما ذكر صاحب «لمحداية» في تعليل قول أبي يوسف: «أنه 
يعتبر العرف علل خلاف المنصوص عليه أيضاً؛ لأنْ النصّ عل ذلك لكان العادةت 
فكانت هي المنظور إليهاء وقد تبدلت»» فجعل نظر أبي يوسف إلى النص معلل» وقد 
تبدلت العلة كا أخبرنا العرف. 

)١(‏ علق ابن امام في فتح القدير ۷: ٠١‏ علل كلام صاحب «المداية»: «لأن النص 
أقوى من العرف». فقال: «لأن العرف جاز أن يكون علل باطل كتعارف آهل زماننا في 
إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيدء والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون 
علل باطل» ولأنَ حجية العرف علل الذين تعارفوه والتزموه فقطء والنصّ حجّة علل 


(لللأسهاة الدكتور صلاع انوا ا 


الكل فهو أقوئ» ولأنْ العرف إِنَّ) صار حجّة بالنص» وهو قوله ¥#: «ما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن»» وني «المجتبئ»: ثبت بهذا أن ما يعتاده آهل خوارزم من بيع 
الحنطة الربيعية بالخريفية موزوناً متساوياً لا يجوز). 

فكلام ابن امام فيا يتعلق ببطلان العرف المخالف للنصٌء فالمقصود به العرف 
المخالف للشّريعة» فلا شك أنه ليس للعرف حقٌ التشريع» حتى تقبل تصرّفات الاس 
التي تعارفوهاء وهي خالفة للشريعة» فليس كل عرف يُقبل» بخلاف التَّصّ التّابت في 
القرآن والس فاه يقبن دات بلا وبب: 

ويد وله او أن عيكدة الحرانه هل لقنم فدا رفوو و العكدوه فقا وال به 
علل الكل فهو أقوئ». فهو يُقدم استدلالاً آخراً عن النص أقوئ من العرف؛ لأن 
العرف خاصٌ بمَّن تعارفه فقط» والنصّ عام في الكل. 

وهذا لأننا نعمل بالقياس الذي استفدناه من النصّ مطلقاء إلا إذا تعارف الناس شيئاً 
آخر مخالفاً للقياس» فإننا نترك القياس في حقهم» ونعمل بالعرف الذي فسّر لنا العلة 
الموجودة ني القياس» بحيث صارت تحمل علل معن آخر. 

كا في منع القياس من البيعتين في البيعة الواحدة: أي عدم جواز تعدد العقود معاً؛ 
لورود النصّ في ذلك» فكان هو القياس في الباب» ولكن إن تعارف الناس بيعتين معاً 
بلا نزاع بينهم في ذلك» تكون انعدمت العلّة التي من أجلها منع الحكم» فيجوز في حق 
مَّن تعارفوه خاصّة البيعتين في بيعة» کا لو اشترئ جلداً عن يصنع منه حذاءً» فيكون 
علل البائع بيع الجلد ثم صنع الحذاء منه. فجاز ذلك إن حصل به عرف؛ لانعدام علّة 
المنع» وهي التزاع . 


57 ب ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
كما قاله ابن المّام”. 

وقد قال في «الأشباه»: العرفٌ غير معتيرٍ في المنصوص عليه قال في 
«الظّهيرية»"" من الصلاة: وكان محمد بن الفضل” يقول: السّة إل موضع 


فما نقله ابن ال مام من عدم صحّة العرف عند أهل خوازرم ببيع الحنطة وزناً يكون علل 
قول أبي حنيفة ومحمّد» وأما علل قول أبي يوسف فيكون جائزأء وهو الأول بالإفتاء؛ لما 
هر سيف بن عبن الو ادن عه للدي بن جردا رى ال ا الأصل 
القاهريّ الحتفي» نسبة إلى سيواس الشهير بابن الام السكندري السيوامي» كمال 
الدين» من مؤلفاته: «فتح القدير علل الحداية»» و«تحرير الأصول». و«المسايرة ٤‏ 
العقائد»» و«زاد الفقير»» قال اللكنوي: كلها مشتملة علل فوائد قلا توجد في غيرهأء 
وقد سلك في أثر تصانيفه» لا سيا «فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنباً عن التعصب 
ا لمذهبي والاعتساف» إلا ما شاء الله » (۱-۷۹۰٦۸ه)»‏ كما في الضوء اللامع5: ١۷١٠ء‏ 
والفوائد ص٦۲۹۸-۲۹»‏ والكشف١:‏ /0". 

(۲) لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البّحَاريّ الحتفي» ظهير الدين» ومن مؤلفاته: 
«الفتاوي الظهيرية»» و«الفوائد الظهيرية»» قال اللكنوي: طالعت «الفتاوي 
الظهيرية» فوجدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثيرة» (ت9١5).‏ كما في الفوائد ص/517 27 
SNS‏ 

(۳) وهو محمد بن الفضل الكَاريّ البُحَاريّ» أبو بكر المَضْلٌ قال الكفوي: كان إماماً 
كبيراً وشيخاً جليلاً» معتمداً في الرواية مقلداً في الدراية رحل إليه أئمة البلادء ومشاهير 
كتب الفتاوئ مشحونة بفتاواه ورواياته. وأفاد ابن أمير حاج أنه حيث أطلقٌ: المَضْلى؛ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ااا 
نبات الشّعر مع" أنَّ العانة ليست بعورة؛ لتعامل الال في الإبداء عن ذلك 
الموضع عند الاتزار» وفي الّرّع عن العادة الظّاهرة نوع حرج» وهذا ضعيفٌ 
وبعيدٌ؛ لأن التعاملٌ بخلاف النص لا يُعتير"» انتهيئن بلفظه؛ اه". 

وني «الأشباه» أيضاً: (الفائدة الثالثة): المشقة والحرج إن يُعتبران في 
موضع لا نص فيه وأَمًا مع النّصّ بخلافه فلا؛ ولذا قال أبو حنيفة ومحمّد #: 
بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخرء وجَوَّز أبو يوسف # رعيّه 
للحرج» ورد عليه بها ذكرناه: أي :من أن احرج إن يعتبر في موضع تحن 


في كتبنا فا مرا هوء (ت١لالاه).‏ كما في الجواهر: 707-7٠٠‏ وطبقات ابن الحنائي 
ص1۲٠‏ والفوائد ص ٠ ٤-۳٠۳‏ ومقدمة العمدة١:١٠.‏ 

)١(‏ في المطبوعة: من. 

(0) أي أن نص الفقهاء وتصريحهم بكونها عورة يمنع اعتبار العرف في كونها ليست 
بعورة» فما كان منصوصاً أقوى من العرف في الاعتبار؛ لأنه مستند لأحاديث عديدة 
وردت عن النبي #5 في بيان العورة» قال رسول الله #5: «ما بين السرة إلى الركبة عورة» 
في المستدرك ": ٠٥۷‏ والمعجم الصغير ۲: ٠٠٠١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ؟: "01: 
فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف. وعن آبي سعيد الخدري ذه قال #: «عورة 
المؤمن ما بين سرته وركبته»» قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :١‏ ۳١١٠ء‏ وابن 
حجر في الخلاصة ٠١١ :١‏ : رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. 

ا ا 


14 كلل التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 
فيه”"» ذكره الريلعيٌ” في (جنايات الإحرام). 

وقال في (باب الأنجاس): إن الإمام 5ه يقول بتغليظ نجاسة الأرواث؛ 
لقوله يَل: «إِنْها ركس»)”: أي نجسء ولا اعتبار عنده بالبلوی في موضع 
النص» كما في بول الآدمي» فإن البلوئ فيه أعمٌ اه". 

فنقول: في جواب هذا الإشكال: اعلم أن العرف نوعان: خاصٌ وعامٌ 
وكل منهما إِما أن يوافق الدليل الشرعي والمنصوص عليه في كتب ظاهر 
الرّواية أو لاء فإن وافقها فلا كلام» وإلا فإمّا أن تخالف الدليل الشرعي أو 
المنصوص عليه في المذهب”. فنذكر ذلك في بابين: 


)١(‏ ومسألة رعي حشيش الحرم وقطعه ورد فيه النص من الشارع الحكيم بالمنع» قال 
ي: «ولا حل خلاهاء فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم» 
فقال: إلا الإذخر» في صحيح مسلم ۲: 4۹۸۲ وصحيح البخاري ۲: »٠۷١‏ وغيرهاء 
يعني ولا يقطع ولا يقلع» والخلا: هو النبات الرطب الرقيق» بخلاف ما يزرع الناس 
فليس بحرام. ينظر: احج والعمرة ص 250 وغيرها. 

(۲) في تبيين الحقائق7: ۷۰. 

(۳) فعن ابن مسعود كفده قال: «خرج النبي 4 لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجارء 
قال: فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقئ الروثة» وقال: إنها ركس» في سنن 
الترمذي :١‏ 755» وسنن النسائي 5: 719» والمجتب ٠۹:۱‏ 

(5) من تبيين الحقائق١:‏ 5/,. 

(8)تفريق ابن غابد فين اللاليل لر عى وض الب عر رة لان نض المت 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هف 


ع 
البات الآول 
الدليل الشرعى 

فإن خالقّه من كل وجو بأن لزم منه ترك النّضّ فلا َك في ردّه: كتعارفٍ 
الما کر نالسرا دين وی اهن ولد ا لفت 
وو ووه س نضا 

وإن لريخالفه من كل وجه: 

١.بأن‏ وَرَدَ الدليل عام والعرفٌ خالفه في بعض أفراده. 


ووا ف سن و ا ار عمال شیا ال بي ابيا 
والتوضيح لمقصود الشارع؛ لأنْ المذاهب الفقهية هي علوم لها قواعد راسخة وجدت 
لتفسير كلام الشرع في الجانب العملي» فالفصل بينههما غير معتبر؛ لأنه يعتمد الدليل 
الشرعي بفهم المذهب له وتوضيحه لمراده؛ فكان الدليلٌ من الشرع والنصٌ من المذهب 
شيئاً واحداً في إظهار مقصود الشارع الحكيم» فلا يجوز لنا أن نفصل بينهماء حتى لا نقع 
في فهم مغلوط للدليل الشّرعيء ولكي نستبعد أي توهم بأن نص الفقهاء يكون 
منفصلاً عن الدليل الشرعي؛ لأنه بيانه ل مقصود الشارع لا غير. 


1 ب ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

؟.أو كان الدليل قياساًء فإن العرف معتيرٌ إن كان عامّاء فإن العرفٌ 
العام يصلح مخصصاًء کا مر عن «التّحرير»» ويرك به القياس كما صرّحوا به 
في مسألة: الاستصناع» ودخول الحمام؛ والشرب من السّقا. 

وإن كان العرفٌ خاصّاًء فَإنّهِ لا يعتبر» وهو المذهبٌء ىا ذكره في 
«الأشباه» حيث قال: فالحاصل أن المذهب عدمٌ اعتبار العرف الخاص» ولكن 
أت كيد من المشايخ باعتباره"» اه". 

وقال في «الدَّخيرة البرهانية»” في (الفصل الثامن من الإجارات): في 
لو دَقَمَ إل حائك غزلاً علل أن ينسجّه بالثلّث» قال: ومشايخ بلخ كنصير بن 


() الأول ما أفتى به كثيدٌ من المشايخ من اعتبار العرف الخاص» وهذا يدل على 
اا 1 الخ رقع العاف لآ وی بدو عل روا ف أبن ای 
العرف العام قوّة إريكتسبها العرف الخاصٌء ومعلوم أن العرف غير معتبر في التشريع 
ابتداء» وإنا يُستفاد منه في تفسير التّشريع» ومعرفة المحل لعلّة الشّارع الحكيم» وهذا لا 
يفترق به العرف العام عن العرف ا خاض» فكل واحدٍ منها صالحٌ للقيام بهذه الوظيفة 
إلا أن العرف العام سيكون تأثيره في بيئة أكثر لشموله إياهاء والعرف الخاص يتعلّقٌ 
ببيئة أقل لاقتصاره عليهاء ولا يعتبر في غيرهاء إلا أن يقال: المقصود بالعرف الخاص 
أفراداً محصورين» فتعارفهم أمثالهم لا يلتفت إليه» ولا يُعدَ عرفاً صالحاً لتفسير محل 
علل الأحكام. 

.۸٩ :١هابشألا من‎ )۲( 

(۳) وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز» ابن مازه البُخاري» برهان الدين» قال الكفوي: 
كان إماماً فارساً في البحث عديم النظير» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» من 


لاساد الور هاا اا ل 
يحي" ومحمد بن سلمة" وغيرهما وه كانوا يجيزون هذه الإجارة في اللياب؛ 


و م2 


و 7 و و 3 - عو 0 
لتعامل أهل بلدهم» والتعامل حجة يترك به القياس”» وحص به الأثر". 


وتجويرٌ هذه الإجارة في الشاب للتعاملء بمعنى تخصيص النَص الذي 
وَرَد في قفيز الطحان*؛ لأنَ النّصّ وَرَدَ في قفيز الطحان لا في الحائك إلا أن 


مؤلفاته: «المحيط البرهاني»» و«ذخيرة الفتاوي» المشهورة ب«الذخيرة البرهانية»» قال 
الإمام اللكنوي: قد طالعت «الذخيرة»» وهو مجموع نفيس معتبرٌء (ت51). کا في 
الجواهر": 5-77 737, والفوائد ص‌۲۹۲-۲۹۱» والکشف۲: 1519. 

)١(‏ وهو نصير بن يحيئ البَلْحيّء أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد 
(ت78١1ه).‏ كا في الجواهر المضية۳: 57 5. ٠۳۲٢‏ والفوائد ص77 7. 

(۲) وهو محمد بن سلمة البَلَحِيّ» أبو عبد الله» تفقه على أي سليمان الجُورّجانيء وشدّاد 
بن حکیم» (۲۷۸-۱۹۲ه). کا في الجواهر”: ۰۱٦۳-۱۹۲‏ والفوائد ص‌۲۷۹. 

() آي القواعد التي يضعها الفقهاء للأبواب؛ لتفريع الأحكام عليهاء فكانت هذه 
القواعد سبيلاً لتطبيق الإسلام وعيشه» فإن تسببت هذه القواعد في عكس ما ضعت 
له» بحيث عَسّر علينا تطبيق الأحكام» فإننا نستحسن ونتركها ونعمل بالعرف المتوافق 
مع قدرة الناس على تطبيق الإسلام. 

(5) المقصود به أن الأثر له علّة بُني عليهاء والعرف يكون لتفسير محل العلة» فتبين بهذا 
العرف الحادث عدم توفر علة الأثر» فلن نطبق عليه حكم الأثر» فكان هذا العرف 
محصصاً للأثر. 

() من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري د في سنن البيهقي 0: 4 ”27 
وسنن الدراقطني 7: /57» وقال ابن حجر في الدراية ۲: ١14١‏ : في إسناده ضعف» وقال 


۸ التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
الحائك نظيده؛ فيكون وارداً فيه دلالة» فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النّصّ في 
الحائكِ وعملنا بالنص في قفيز الطّحان كان تخصيصاً لا تركاً أصلاً 
وتخصيصٌ النّص بالتعامل جائز". 


ألاترئ آنا جَوزنا الاستصناع للتعاملء والاستصناعٌ بيع ماليس عنده 


N 


البيهقي: له طرق يقوي بعضها بعضاً. 

ولا كان حديث قفيز الطحان موافقاً للقياس في فساد الإجارة إن كانت الأجرة مجهولة» 
كان الاحتجاج به؛ لأنه تقوئ بهذا القياس» لا سيما أن حديث النهي عن المزارعة 
للأرض ببعض الخارج يشهد له في معناه في كون هذه الأجرة مجهولة» فعن زيد بن 
ثابت 4ه قال: «نهئل رسول الله به عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ 
الأرض بنصف أو ثلث أو ربع» في سنن آبي داود۲: ۲۸۳» ومسند أحمده: /141» وقال 
الأرنؤوط: صحيح. فكان ذكرنا لحديث قفيز الطحان في هذا الباب كناية عن أدلة 
عديدة تُحتج بها في عدم جواز أن تكون الأجرة مجهولة. 

(1) معناه أن التهي كان وارداً صريحاً في قفيز اللّحان؛ لوجود العلّة بالجهالة في أجرة 
العا ا و ك الى خا ات إن كافك لان افد 
الطّحان؛ لأنّ العلّة لر تنتظمهاء فلم تكن الجهالة موجودةً في أجرة حياكة التياب؛ لأتها 
كانت منتشرة» وجرئ فيها التعامل» فزالت الجهالة منهاء فجازت الإجارة فيها بلا 
فساد. ور يكن هذا تركاً للنصّء وإنَّا تخصيصاً له؛ لعدم وجود العلّة» ولو شاع قفيز 
الطحان وجرا عليه التعامل لجازت الإجارة فيه على جزء منه؛ للتعامل؛ لانتفاء العلّة 
المانعة من الجوازء وهي الجهالة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع تق 
وأنّه منهيٌ عنه"» وتجويرٌ الاستصناع بالتعامل" تخصيصٌ منًا للنّصٌّ الذي وَرَدَ 
في النّهَي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا ترك للنّصٌّ أصَلةً؛ لأنا عَولنا بالنّضّ 


دالوا فريجوة او قرا راف اه اولوقف EEN‏ شور 
ولا تكون معاملتهم معتىرة"؟ لاا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركا لاص 


)١(‏ فعن حكيم بن حزام 4ه قال: ل نر 
ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوق» قال: لا تبع ما ليس عندك» في سنن 
داود ۳: 27587 والمجتبى ۷: ٠۲۸۹‏ وسنن البيهقي الكبير 5 Rs‏ 
عمرو #:: : "قال 46: لا عل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لريضمن» ولا 
بيع ما ليس عندك» في سنن الترمذي۳: 0170. وقال: : حسن صحيح» وصحيح ابن 
ag INOS u‏ أ :داوف ۳ وسنن النسائي الكبرى 
€" 
(۲) هذا التعامل كان من عصر النبي ل حيث منع من بيع ما ليس عند الإنسان» 
وجوز الاستصناع» فعن ابن عمر #:: «إن رسول الله يي اصطنع خاتماً من ذهب فكان 
يجعل فصّه في باطن كمه إذا لبسه» فصنع الناس» ثم إنه جلس عل المنبر فنزعه» فقال: 
إني كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فضّه من داخل فرمئ به» ثم قال: والله لا ألبسه أبداً 
فنبذ الناس خواتيمهم» في صحيح البخاري 0: 2.77١5‏ وصحيح مسلم ": 215608 
وصحيح ابن حبان ۱۳: ٠7‏ "7 وغيرها. 
(۳) بل ینہ ا سور الع و ب حو ا 
عله لون ا هي الجهالة» فحديث الطحان معلل بجهالة الثمن» فمتى 
زالت العلة جاز العمل به» ولو في قفيز الطحان. 


٠01ل‏ للب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
وبالتعامل لا يجوز ترك المَّسّ أَصلاً» وإلّما يجوز تخصيصّه. 
ولكن مشايخنا إر تجرّزوا هذا التخصيص*؛ لأنّ ذلك تعامل آهل بلدة 
O ES‏ عدن الاق ان و اع ةن 
اقنفول أن يجوز التخصيص» فترك التعامل من أهل بلدة أخرئ يمنع 
التخصيص. فلا يثبت التخصيص بالشَّكُء بخلاف التّعامل في الاستصناع» 
فإنه وُجد في البلادٍ كلّهاء انتهی کلام «(الأخيرة)”. 


َ 


(۱) هذا لا يُعَدّ تركاً للنصّ إن حصل به التعامل» وإنَّا هو تخصيصٌ له؛ لأنّ العلّة إر 
تبق موجودةٌ» وإلا ما الفرق بينه وبين حياكة الثياب» بحيث جوّزنا هناك وار نجوّز 
هناء وكأننا أوقفنا عقولناء وأصبحنا نتعامل مع نصوص غير معقولة» فكان تعاملنا في 
المعاملات كا هو الحال في العبادات من حيث فرضية عدد الركعات» ومثل هذا حجر 
علل المعاملات» وإغلاق لباا فلا يقبل. 

(۲) أي في بلدهم؛ لأن عرف بلدة أخرئ لا يشملهم» فلم يجز في حياكة الثياب في 
بلدهم بجزء من الناتج» وبقي الأمر عندهم علل القياس» بتقدير أجرة معينة؛ لوجود 
الجهالة المفضية للنزاع فيا يتعلّق بأن تكون الأجرة بعض العمل» ولو حصل عندهم 
عرف بذلك وجرى عليه التعامل ينبغي أن يجوز كا جاز في البلدة الأخرئء وهذا هو 
حال العرف الخاصٌء فإنه يقتصر عل مَن وجد عندهم» بخلاف العرف العام مثل 
الاستصاع. فإنه يشمل عامّة البلاد. 

(۳) وفيها في الفصل الرابع من كتاب الشرب» قال محمد: إذا باع شرب يوم أو أقل من 
ذلك أو أكثر فإنه لا يجوز إما لأنه باع ما لا يملك؛ لأن الماء قبل الإحراز بها وضع 
للإحراز لا يصير مملوكاً لأحد. وبيع ما لا يملك الإنسان لا يجوزء وإما لأن المبيع 


لللأبعاة لكر صاداع ااا 1/1 
وقال في «الأشباه»: «تنبية: هل من المعتبر في بناء الأحكام العرف العام 
أوعظاق العو كان د 
المذهب الأوّل”: قال في «البرّازية»” معزياً إلى الإمام البُخاريٌ ‏ الذي 
خم به الفقه -: الحكمٌ العام لا يثبت بالعرفٍ ال خا" وقيل: يثبت»» انتهئن . 


مجهول وبعض مشايخ بلخ كانوا يقولون: إن آهل بلخ يتعاملون ذلك والقياس يترك 
بالتعامل» والفقيه أبو جعفر وأبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لر يجوزوا ذلك» 
وقالوا: هذا تعامل بلدة واحدة» والقياس لا يترك بتعامل بلدة واحدة. منه رحمه الله. 
)١(‏ قوله: المذهب الأولء يوهم بوجود مذهب آخر في المسألة» وإريذكر المصنف ولا 
ابن نجيم مذهباً آخر» وإنا اقتصرا علل ذكر المذهب الأول فقط. 

(۲) وهو محمد بن محمد بن شهاب الكَرّدَري البريقيني الْمَوَارَزْمِيَ الحتفي» المعروف 
بابن البَزّاز حافظ الدينء قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول. 
وحاز قصبات السبق في العلوم. من مؤلفاته: «الوجيز» المشهور بالفتاوئ البرازيةء قال 
الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوئ البزازية» فوجدته مشتملاً على مسائل يحتاج إليها 
ما يعتمد عليها. قيل: لأبي السعود المفتي إر لا تجمع المسائل المهمة» ولر تؤلف فيها 
كتاباً» فقال: أستحيي من صاحب «البزازية» مع وجود كتابه. (ت۸۲۷)» كما في تاج 
التراجم ص 5 ۰۳۵ والفوائد ص4 ٠‏ ". والكشف١:‏ 5 7. 

(۳) هذا كلام في غاية الدة قة؛ إذ لا يمكن اعتبار حكم عام في جميع البلاد بسبب عرف 
خاص في بلدة معينة» وَإنَّا يكون الحكم خاصّاً بأهل تلك البلدة فحسب» ويكون 
الحكم عامّاً لجميع البلاد إن كان صادراً من عرف عام يشمل جميع البلادء قال الحموي 
في غمز عيون البصائر١: :.٠١‏ «يفهم منه أن الحكم الخاص يثبت بالعرف الخناص». 


رسي ل وو ا 
ويتَرّعٌ عل ذلك: لو استقرض ألفاً واستأجر كرض بير 
ملعقةٍ كل شهر بعشرة» وقيمتّها لاتزيد علن الأجر, ففيها ثلاثة أقوال: 
ضيقة ال جار ةباد كزاعة اعبار الع ف شو اض بقار 
۲.والصحةمع الكراهة؛ للاختلاف. 


NE 


۴.والفساد؛ لأنَّ صحَةَ الإجارة بالتّعارف العام وإريوجدء وقد أفتّى 


وفي «القنية»: من (باب استئجار المستقرض من المقرض): التعارف 
الذي تثبت به الأحكام لا يث كاد يثبت بتعارفٍ أهل بلدةٍ واحدةٍ عند البعض» وعند 
البعض: وإن كان * hs‏ لل كن تمان 
مطلقاء كيف وإِنّ هذا الشَّىء إريعرفه عامَتّهم» بل تعرفه خواصّهمء فلا ينبت 
التعارف ذا القدر”» قال: وهو الصَّوابُ» انتهى . 

وذكر فيها من (كتاب الكراهية) قبيل التحرّي: لو تواضع أهل بلدةٍ على 
زيادة في سنجاتهم التي يوزن بها الدّراهم والإبريسم عل خالفة سائر البلدان 
ليس لهم ذلك» انتهی. 


)١(‏ هذا كلام لطيف في بيان أن العرف إن لر يكن شائعاً في بلدة معينة لا يعتبر» 
وتعارف بعض أهل البلدة ليس بحجة, ولا يجوز العمل به» حت ينتشر ويشيع ويجري 
عليه التعامل عند عامة أهل البلدة» ويفهم من هذا عدم اعتبار عرف بلدة بعينه إن ار 


يكن منتشراً عند عامته؛ لتعارضه مع عرف آخر منتشر في هذه البلدة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع اا 
وفي (إجارة) «البَزَّازيّة» عن (إجارة) «الأصل): استأجره ليحمل طعامّه 
بقفيز منه» فالإجارةٌ فاسدةٌ ويجب أجر المثل لا يتجاوز به الْسَمَّء وكذا لو 
دقع إل حائك غزلاً علن أن ينسجه باللْث» ومشايخ بخ وخوارزم أفتوا 
بجواز إجارة الحائك للعرفء وبه أفتى أبو علّ النسِيٌُّ” أيضاًء والفتوئ على 


)١(‏ لأنّه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله» فيصير في معنى قفيز الطحان» وقد نبي 
عنه علق وهو أن يستأجر ثوراً؛ ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» فار هدا اض 
يعرف به فساد جنسه والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لأنه بعض ما 
يخرج من عمل الأجيرأ والقدرة على التسليم شرط لصحّة العقد. وهو لا يقدر بنفسما 
وإنّا يقدر بغيره فلا يُحَذٌّ قادراً ففسدء فإذا نسح أو حمل فله أجر مثله لا يجاوز به 
المسمّئ» لكن مشايخ بلخ والنسفيّ يجيزون حمل الطَّعام ببعض المحمول» ونسج الوب 
ببعض المنسوج؛ لتعامل أهل بلادهم بذلاكاأ وقالوا: من (ريجوّزه إنا إريجوزه بالقياس 
علل قفيز الطحانٍ والقياس يترك بالتّعارفاً ولئن قلنا: إِنَّ النّصَّ يتناوله دلالةٌ فالنصٌ 
يختص بالتعامل» ألا ترئ أن الاستصناع يرك القياس فيه وحص عن القواعد الشرعيّة 
بالتعامل. ومشايخنا إريجوزوا هذا التخصيص: لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة وبه لا 
يخص الأثر بخلاف الاستصناع» فإن التعامل به جرئ في كل البلاد وبمثله يُترك 
القياس وحص الأثرأ والحيلة في جوازه أن يشترط قفيزاً مطلقاً من غير أن يشترط آنه 
من المحمول أو من المطحونء فيجب في ذمّة المستأجر ثم يعطيه منه» كما في التبيين0: 
۳۰ 

(۲) وهو الحسين بن الخضرء المشهور بأبي علي النسفي» أخذ عن الإمام أبي بكر محمد 
بن فضل الكّاري» وتفقه عليه شمس الأئمة الحلواني شيخ السرخسي» (ت4 47ه). 


+/0_ للب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 
جواب الكتاب”؛ لأنه منصوصٌ عليه" فيلزم إبطال النضّ)» انتهئ كلام 
«الأشباه)”. 

وحاصله: أن ما ذكروا في حيلةٍ أخذ المْفُرض ربحاً من المستقرض بأن 
يدفع الُستقرض إل امرض ملعقةً مثلآه ويستأجره على حفظها في كل شهر 
بكذا غير صحيح؛ لان الإجارةً مشروعة على خلافي القياس؛ لأثها بيع المنافع 
المعدومة وقت العقد. وإِنَّ) جازت بالتعارف العامٌ؛ لما فيها من احتياج عامّة 

وصَرَّح في «الذّخيرة) : أن الإجارة إن ارت لععامل ا ا 

ولا يخفئ آنه لا ضرورة إلى الاستئجار على حفظ ما لا يحتاج إلى حفظه 
بأضعافٍ قيمته» فإنّه ليس ما يقصذه العقلاء؛ ولذا لر كبر استئجار دابة 
ليحلبها* أو دراهم؛ ليرَيّنَ مها دكانة» کا صرّحوا به أيضاً"» فتبقی عبن أصل 


کا في طبقات ابن الحنائي ر۷۸ وني الجواهر المضية7: 1۸: الحسن بن عبد الملك 
النَسَفِيَّ» القاضي» أبو علي» من شيوخ أبي العبّاس المسْتَغْفْرِي. 

)١(‏ أي الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني» وهو المشهور بالمبسوط. 

(۲) عدم الجواز بأن الأجرة بعض الخارج» كما في نض حديث «قفيز الطحان»» فلا 
يُفتى بجواز ذلك للجهالةء إلا إن حصل عرف به فيفتى بال جواز» ولا يكون هذا 
إبطالاً للنص حينئزٍ. 

.۸۸ :١هابشألا‎ )۳( 

() في الأصل: ليجنبها. 

)٥(‏ أي صرحوا بعدم جواز هذه الأنواع من الإجارة مثل استئجار الذّابة للحلب 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هلا 
القياس» ولا يثبت جوازها بالعرفٍ الخاص”» فإنَ العرفّ الخاصٌ لا يرك به 
القياس في الصحيح» عن أن هذا العرفّ إريشتهر في بلدة» بل تعارفه بعض 
أهل بُخارئ دون عامّتهم ولا يثبت التّعارف بذلك. 

وأمًامسألةٌ زيادة الشنجات: 


إن كات المزاة ينا آن عن اعورم اهل فلك انا ق ا 
أراد» فالمنع منه ظاهر. 


”.وإن كان المراد أن يتفقوا علل زيادةٍ خاصّةٍ. فوجه المنع ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ آنه يلزم منه الجهالة والتغرير إذا اشتروا بها من رجل غريب» يظنها عل 
دة بقيَةٍ البلاد. 


لاه موسا 


E a‏ ف وتشوي ققد نمف قر وها ا 


لر 


والدراهم للزينة؛ لعدم تعارف الناس عليهاء ولو تعارفوا عليها لجازت» ولترك القياس 
في عدم جوازها. 

)١(‏ أي لا يثبت جواز استئجار الملعقة بالعرف الخناص؛ لكون عرفاً فاسداً يحتال به على 
جواز الرباء فكيف تستأجر ملعقة ثمنها درهم للحفظ بعشرة دراهم» ويكون بين 
المتعاقدين إقراض» فكان سبيلاً منهم لتحقيق الربا بإيصال النفع للمقرض» وأمثال 
هذا لا بكر .نه العرفة؛ وتاك ذلك بان كان عرفا عاضا عفن أخل البلدة ور يكن 
منتشراً عند عامته» فمثل هذا العرف لا يعتمد أصلاً. 


1/ظ2-_  -‏ ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

E واعو ا‎ E 
يلد عليها”"» فلا يت يتغبّر أبدأ» فيشترط التساوي بالكيلء ولا يلمت إلى اق‎ 
في الوزن دون الكيل» حتئ لو باع حنطة بحنطة وزنا لا كيلاً لر جز‎ 


4 


الهو ا هو ونا بداً؛ للنص عل وزيا فلا بد من التساوي 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه قال #: «التمرٌ بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعيدٌ بالشعير» 
والملح بالملح مثلاً بمثل» يداً بيد» فمّن زاد أو استزاد فقد أربئ إلآما اختلفت ألوانه» في 
صحيح مسلم7: .17١1١‏ 

نلاحظ من لفظ هذا الحديث وغيره عدم التّتصيص عل عدم جواز بيعها مكايلة» وإنَّ) 
ورد النّص بجواز بيعها متساوية» وهذه الأصناف الأربعة طريقة تقديرها في ذلك 
الزمان هي الكيل» فكان الكيل هو الوسيلة؛ لتحقيق المساواة التي طلبها السارع» ونا 
كانت هذه الطّريقة هي الشّائعة في ذلك الرّمان» ولريُعرف غيرها في التقدير في هذه 
الأصناف وجدنا أبا حنيفة ومحمداً اقتصروا عليها كأداة وحيدة للتقدير في هذه 
الأصناف. ولريعتبروا غيرها؛ لقوّة العرف في ذلك. 

ويدل عل صحة هذا الفهم الخلاف في المسألة مع أبي يوسف» فلو كانت النصوص 
جازمة بها مكيلة أو موزونة لما خالف أبو يوسف فيهاء وار يحصل من خلاف عند 
المذاهب الأخرئ في علة الربا فيهاء حيث لريعتبروا الكيل والوزن» وإنا اعتبروا معاني 
أخرئ الطعم والادخارء فكل هذا دل على أنها مسألة فهم واجتهاد» وليست مسألة 
نص جازم لا يجوز لنا تركه» كما ُفهم من كلام الشّرّاح المنقول. 

(؟) فعن عبادة بن الصامت ك قال 4: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة...مثلاً 
بمثل سواء بسواء يدا بيد...» في صحيح مسلم ۳: ١١۱۲ء‏ وعن أبي سعيد الخدري 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع WV‏ 
في الوزن» حتی لو تساوئ الذَّهب بالذّهب كيلاً لا وزنا أريجز. 

و ا ا ومو و 0 
أَفرّى من العرف» فلا يرك الأقوئ بالأدنى”» وما ليئض عليه» فهو محمولٌ 
عن عادات النَّاس؛ لأمّها دلالة عن جواز الحكم» انتهئ . 

فإن قلت: قد روي عن أبي يوسف ذه اعتبار العرف في هذه الأشياء 
المنصوصة» حتى جَرّز النّساوي بالكيل في الذَّهبء وبالوزن في الحنطة إذا 


ضف قال #: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها علل بعض» 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها علل بعضء ولا تبيعوا منها 
غائباً بناجز» في صحيح البخاري ۲: 1/5١‏ وصحيح مسلم ۳: ۱۲۰۸ء وعن ابن عمر 
أن قال عمر #5ه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق 
الأمثلا مغل :ولا يعوا الورق بالذهي اخرهراغاين والأخر تاهو وإن اسك 
حت يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الربا» في الموطأ؟: ٠٠۳٤‏ ولا ما أوردنا سابقاً 
في الكيل يرد هنا. 

هر عيذ | A‏ أن الغالة لسك يانه قم وعر شي سحي وراد 
أحدهما للآخر؛ لأنه إريكن العرف يزاحم النصّ أصلةً؛ لأن الأحكام الشّرعية لا 
تؤخذ إلا من الشارع الحكيم» ولا تؤخذ مطلقاً من العرف» وإنما يراع العرف عند 
تطبيق الحكم الشرعي من الله كك فيكون العرف معرف ومرشد لصلاحية الحكم 
بتوفر علّة النص وعدم توفرهاء وليس البحث أبداً في منافسة بين حكم الشارع وحكم 
العرف؛ لأن الحكم لا يكون إلا من الشارع» والعرف يساعدنا في فهمه وتطبيقه لا 
غير. 
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7-1 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
تعارفه النَّاسء فهذا فيه اتّباع العرف اللازم منه ترك النّضّء فيلزم أن يجوز 
كم قاس عور نل رفحو للعرف] ز اخالنه العو 

قلت: حاشا لله أن يكون مراد أبى يوسف ه ذلك» وإنا أراد تعليل 
النّصّ بالعادة» بمعنى آنه إن نص عل ال والشّعير والتّمر والملح بأنئّها 
مكيلةٌ» وعلن الذهب والفضة بأئها موزونة؛ لكونيا كانا في ذلك الوقت 
كذلك. فالتص في ذلك الوقت إِنّا كان للعادة حتى لو كانت العادةٌ في ذلك 
الوقت وزن البرٌ وكيل الذهب لورد النص علل وفقها. 

e 1 : 00 ا‎ 

فحيث كانت العلة للنص عل الكيل في البعض والوزنٍ في البعض هي 
العادة» تكون العادة هي المنظور إليهاء فإذا َرَت تبر الحكم. فليس في 
اعتبار العادة الْتعَيرة الحادثة تخالفةٌ للنّضء بل فيه اتباع النّضّء وظاهرٌ كلام 
المحقق ابن امام ترجيح هذه الرّواية. 

وعلن هذا لو تعارف الاس بيع الدّراهم بالدّراهم أو استقراضها 
بالعدد“ كما في زماننا لا يكون الفا لَص فالله تعالى يجري الإمام أبا 
يوسف ذه عن أهل هذا الزّمان خير الجزاء» فلقد سَدَّ عنهم باباً عظياً من 
لبا 


)١(‏ أي بسبب أن الدراهم بينها تفاوت يسير جداً في الوزن بسبب القطع» فلو اعتبر 
الوزن ل رة واعمار العدد عله تجائزا.., 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع خلا 
وقد صَرَّحَ بتخريج هذا على هذه الرّواية العلامة سعدي أفندي” في 
«حاشيته علل العناية». ونقله عنه في «التّهر)” وا وكذلك نقله في «الدر 
المختار»”. وقال: وني «الكاني»: الفتوئ علل عادة الناس» انتهى. 
وذَكرّ نحوّه في آخر «الطريقة المحمديّة» للعارف البرك“ فقال: و 


)١(‏ وهو سعد الله بن عيسئ بن أمير خان القسطموني الرومي الحنفي» الشير بسعدئ 
جلبي أو سعدي أفندي» القاضى بالقسطنطينية والمفتي بهاء من تلاميذه قاضى زاده» 
صنف «حاشية علل أنوار التنزيل» للبيضاوي» و«حاشية علل العناية شرح الهداية». 
و«حاشية علل القاموس» للفيروز آبادي» و«منظومة في الفقه ترکي»» رته:95ه). 
كما في المدية العلائية١‏ : ۲٠۳‏ » والأعلام. 

(5) وهو عمر بن إبراهيم بن محمد المشهور ابن نجَيّم ضري الحنفي» سراج الدين» 
أخو صاحب «البحر الرائق»» من مؤلفاته: «النهر الفائق بشرح الكنز الدقائق» 
و«إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر ف الكلام علل سورة 
الكوثر»» (ت5١٠٠ه).؛‏ كما في خلاصة الأثر*: 707-/017 وطرب الأماثل 
ص9٠‏ 5. ومعجم المؤلفين؟: ٥١١‏ . 

(۳) وهو محمد بن علي بن محمد الصّني الحصكفي الحتفي» علاء الدينء قال المحبي: 
مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» من مؤلّفاته: «الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتفى شرح ملتقول الأبحر». و«إفاضة الأنوار 
شرح المنار»» و«مختصر الفتاوئ الصوفية»» (ت8/8١٠ه).‏ كما في خلاصة الأثر: 
30-1. وطرب الأماثل ص 57-5574 5, والأعلام/ا: 184. 

(4) وهو محمد بن بير علي البرك الرُوميّ » محبي الدين» من مؤلفاته: «الطريقة 


التعليقات العرفية على نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
حيلة فيه إلا التّمسّك بالرّواية الضعيفة" عن أبي يو سف ذله. 


وذكر سيدي عبد الغني التَّابلسيَ” في شر حه على «الطّريقة المحمديّة) 
ما حاصله: أنه لا حاجة إلى تخريجه عن هذه الرواية؛ N‏ 
ارون ارعن الك الخلطانة معلوما اقكار ين المتعا قدي فدكر 
العدد كناية عن الوزن اصطلاحاًء والنقصان الحاصل بالقطع جزئي لا 
يدخل تحت المعيار الشرعيٌ. 

أقول: هذا ظاهرٌ على ما كان في ز مو من عدم اختلاف وزنهاء أمّا في 
زماننا فيختلف. وتات ل EN E‏ لدف قله ف 
النوع الواحد» بل سكة سلطان زماننا - أعزه الله تعالى - تختلف في النوع 


المحمدية»» و«جلاء الأفهام». و«إنقاذ ال هالكين»» و«تنبيه الغافلين»» و«معدل 
الصلاة»» و«متن العوامل»» (979-١48ه).‏ كما في طرب الأماثل ص۸٥٠‏ 
والكشف ١١١١:۲‏ والأعلام5: 2.3857 ومعجم المؤلفين7: 177. 

)١(‏ اعتبار قول أبي يوسف. رواية ضعيفة» فيه تساهل؛ لأنه قول معتمد عند أي 
يوسف» وعبر عنها بأنها ضعيفة؛ لأنه تقابل قول أبي حنيفة لا غير» ولا يقبل أنها 
ضعيفة؛ إذ صرح في كثير من الكتب أن العمل عليها. 

)١(‏ وهو عبد الغني بن إساعيل بن عبد الغني بن إساعيل بن أحمد بن إبراهيم 
النابلسي الحنفي الصوفيء من مؤلفاته: «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية». 
و«تعطير الأنام في تعبير الأحلام». و«نهاية المراد في شرح هداية ابن العاد»» وقد 
زادت مؤلفته عن مئتين» (50 57-1١‏ ١١ه).‏ كما في طرب الأماثل ص 20١١-55١١‏ 
والأعلام؛: .٠١۹-۱۵۸‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أو اجاج ب ب للم 
الواحد» وكذا السَّلاطين قبله فإنْ السّكة في أوّل مدّته تكون أثقل منها في 
آخرهاء فالريالٌ أو الذّهب من نوع واحد يختلف وزنه» ولا ينظر المتعاقدان 
إلى ذلك وشرط صحّة البيع معرفةٌ مقدار الثَّمنِ إذا كان غير مشار إليه 
وكذا اكع وتحوها. 

والجهة الفط موؤوكانة و اق فيضي سكين ربالا نقد زايد 
علل قول أبي حنيفة ومُحمّد د من بيانٍ أن الريال المذكور من ضرب سنة كذا؛ 
ليكون متحد الوزن. 

وكذا لو اشتاها ی بالذّهب كالدّهب المحموديٌ الجهاديٌ والذهب العدلي 
في زمانناء فان كلا منهما متفاوت الأفراد في الوزن» وكذا الرّيال الفرنجي نوعٌ 
منه آثقل من نوع. 

فعلل قولم| جميع عقود أهل هذا الزّمان فاسدةٌ من بيع وقرض وصرف 
وحوالة وكفالة وإجارة وشركة ومضاربة وصلح» وكذا يلزم قاف اة 
في نحو نكاح وخلع وعتقٍ على مال وفسادِ الدَّعوئ والقضاءٍ والشهادة بالمال 
ول دن داف بده 

لد اد ملفا ل ووطروة 11 بهد سارك بن شار المي 
ال أو الرّيال وله ثم يدفع الثقيل أو الخفيف» وكذا في الإجارة 
والدّعوئ وغيرها. 

وك شرن الثقيل ويدفع بدلّه الخفيف وبالعكس» ويقبل المقرض 


7-.-- سس التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
منه ذلك ما لر تختلف القيمة» ويلزم من ذلك تحقق الرّبا؛ لتحقّق التّهاوت في 
الوزن بها يدخل تحت المعيار الشّرعيَ كالقيراط» والأكثر» بل الظَاهرٌ أن 
القييدة فق دمت فنا ET‏ لان لدت القى يش قد عرد 
ساروا للع فون الشلطان عليه او عل شعيف ا يرون 
فيه الزيادة كالدّهبٍ المشخص إذا زاد قمحةً أو أكثر. 

ولا يخفى أن في قولما في هذا الرّمان حرجاً عظياً؛ لما علمته من لزوم 
هذه المحظورات. 

وقد گر هذا العرف في عقويهم من عالم و وان وطالخ فيلزم 
منه تفسيقٌ أهل العصرء فيتَعَينُ الإفتاء بذلك على هذه الرّوايةِ عن أبي يوسف 
ذه لكن فيه شبهة": 


)١(‏ قوله: لكن فيه شبهة...الخ» وجهه: أن الرّوايات المشهورة في المذهب عن أثمتنا 
الا نا توه الم يكو سف أرريكر نه مو رون من ع لو غارف 
الاس وزن الحنطة والشّعير ونحوهما لا يصح بيعها إلا بالكيل؛ لورود النّسّ كذلك» 
وما إريرد فيه نص كالحديد والسّمن والرّيت يُعتبر فيه عادة النَّاسء وروي اعتبار 
العرف علل خلاف المنصوص عليه أيضاً كا في «الداية» وغيرها. 

الاد ر مين رهذا أتسغل هد هال رو اة لر تفر العرف عم ضار الكل هر رونا والموز ون 
مكيلا يُعتبر العرف الطارئ» أَمَا لو صار المكيل نضّاً باع مجازفة لا يعتبر؛ لما فيه من 
إبطال نصوص التساوي في الأموال الرّبوية المتفق علك قبولهاء والعمل بها بين الأئمة 
المجتهدين. منه [أي ابن عابدين] رحمه الله. 


للأستاذ الدكتور و اوالا س 

وهي أن ا من قله لرّواية المعيار من كيل أو وزنء أمَا إلغاؤهما 
بالكليّة والعدول عنهما إلى العدد المتفاوت الأفراد في الوزن فهو خلافٌ 
الاه وخلاف النّضّ الصّريح في اشتراط المساواة في المكيلات 
والموزونات”. 

وعلك كل فينبغي الجوارٌ والخروجٌ من الإثم عند الله تعالى إمّا بن عل 
العمل بالعرفٍ أو للضّرورة. 

فقد أجازوا ما هو دون ذلك في الصرورة ففي «البّحرا عن «القنية»): 
«وينبغي جواز استقراض الخميرة من غير وزنِ» وسيل حي يك عن خميرة 


)١(‏ أي أحاديث الربا السابقة من وجوب التساوي في الكيل والوزن في الأصناف 
الستة. 

والجواب عن هذه الشبهة يمكن بأن الشارع الحكيم اث قوط المساو EE‏ 
علة الرّباه من الجنس والكيل أو الوزن» ومتى فقدت فيه هذه العلة بأن أصبح معدوداًء 
إريعد لازماً المساواة فيه طالما أننا نقول: أن هذا الحكم معلول» فإن وجدت العلة وجد 
الحكم» وإن عدمت العلة عدم الحكم. 

والموافقة على الانتقال عرفاً من الكيل إلى الوزن. ومن الوزن إلى الكيل» وتطبيق ما 
يقتضيه هذا التبدل عرفاً في وجود المساواة علل الصورة الجديدة» ثم الامتنال عن 
الانتقال عرفاً إلى العددي وما يقضيته من انعدام المساواة؛ لأنها ليست من أحكامه. فإنه 
حك غير مقبول؛ لأننا إِمَا أن نرضى بأن نجعل النصّ معلولٌ ثمٌ نلتزم ما يترتب عليه 
من أحكام» وإمّا أن نمتنع عن قبوله كونه معلل أما أن نقبل تعليله بصورة دون 
صورة» ونرضي له حکً دون حكم» فهذا بعيدٌ عن قواعد العقول. 


٤‏ التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 
يتعاطاها الحران أيكون ربا فقال: ما رآه المتلمون خسنا فهو عند الله 
حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح)". 

وذَكْرَ في «البَزَّازْيّة) في البيع الفامند ى القؤل السادمن في بيع الوفاء": 
أنه صحيحٌ» قال: لحاجة الاس فراراً من الرّباء فبلخ اعدو 
والإجارة» وهي لا تصحٌ في الكَرّمء و[أهل] بُخارئ اعتادوا الإجارة 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (سألت رسول الله عن الخميرة والخبز نقرضه 
الجيران فيردون أكثر أو أقل فقال: ليس بذلك بأس إن) هو أمر موافق بين الجيران 
وليس يراد به الفضل) قال ابن عبد المادي في تنقيح التحقيق ر574١:‏ هذا الحديث 
غير مخرج في شيء من الكتب الستة» قال شيخنا وفي إسناده مَن يجهل حاله» والله اعلم» 
وعن معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخمير والخبز فقال: (سبحان الله هذا 
مكارم الأخلاق فخذ الصغير وأعط الكبير وخذ الكبير وأعط الصغير خيركم 
أحسنكم قضاءً سمعت رسول الله يقول ذلك) قال قال ابن عبد اهادي في تنقيح 
التحقيق ر١51١:‏ هذا الحديث إر يخرج في شيء من السنن» وإسناده صالح لكنه 
منقطع» فإن الحديث مرويٰ من طريق خالد» وخالد إريدرك معاذاً» وابن عدي ذكره في 
ترجمة ثور وروی له غيره. ثم قال: لر ار في أحاديثه انكر من هذا الذي ذكرته لكنه 
مستقيم ا حديث صالح بين الناس. 

(۲) سبق تخريجه موقوفاً علل ابن مسعود 5ك بدون وجود الخميرة. 

(۳) وصورته: يقول: البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بها لك علي من الدين على 
أني مت قضيته فهو لي» أو يقول: بعت منك علل أن تبيعه مني مت جئت بالشمن» كا في 
فين اتا قاور العا 11/0 وي الجر 21611 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج يب ل/ 
الطويلة» ولا يُمكن في الأشجار" فاضطروا إلى بيعها وفاء» وما ضاق على 
التاس أُمرٌ إلا اتسع حكمُّه. انتهى» نقله في «الأشباه" في فروع العرفٍ 
الخاص. 


فإن قلت: قَدّمتَ عن «الأشباه» :اَن ن المشقة وا حرج انا E‏ 

لا نص فيه؛ ولذا رد علل أبى يوسف اه کی رور ای ا 
٤ 8‏ 

قلث: .قد اب بان الت غل شري ارعن الحشيش دلبل عل عدم 

ا حرج فيه؛ لان لاستثناءه 4 الإذخر» فقط للحرج دال عل أنه لا حرج في 
عداه» بناء علل أن ذلك حرج ا الخروج عله E‏ يسير 0278 


)١(‏ في الأصل: شجارء والمثبت من «الأشباه». 

(۲) وعلق ابن نجيم في الأشباه : ١١‏ هاهنا: والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف 
ا لخاص» ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره. 

(#الكق إن قدزنا أن انض معلل الف ور ةل يعد متضوسا عل خلافه» وان يكوزن 
في اجتهاد أبي يوسف أنه عامل بعلة النص من أنه وجدت الضرورة في رعي حشيش 
الحرم في عصره» كا وجدت الضرورة باستثناء النبي 5 للإذخرء وبالتالي لا يكون 
عملاً عن خلاف النص مطلقاًء وإنما في اجتهادنا إن إرنعتبر النص معللاً. 

(4) غار انق عايذون لكوثه خر ا سر ا عل نظرة فلو كان كذلك كا راطا المحريرله 
من قبل أبي يوسف» ولا شك أن فيه حرجاً كبيراً؛ لأنهم كانوا في القديم يسوقون 
الأغنام والإبل معهم للذبح في الحرم؛ وني منعها من رعي حشيس الغنم حرج كبير 
عليهم» ولزوم الجزاء لما ترعاه أنعامهم أمر لا بُطاق. 


41---ب ‏ لتعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
بخلاف مسألتناء فإن تغيير ما اعتاده عامّة أهل العصر في عامّة بلادٍ الإسلام 
لاحرج فوقه. 

ولا شك آنه فوق الحرج الذي عفِي لأجله عن بعض التجاساتِ المنهية 
بالنصٌ كطينٍ الشارع الغالب عليه النّجاسةء وكبول السّنور في الثياب» 
والبعر القليل في الآبار والَخَلَّبِء لكن ذلك بتخصيص لأدلة التجاسة”. 

يمن ادّعاء ذلك هنا بأن نجع العرفٌ محصصاً لأدلة اشتراط المعيار 
بها إذا كان في الزّيادةٍ منفعة لأحدٍ المتعاقدين؛ وهذا لركحَرّم الزيادةُ القليلة التي 
لا تدخل تحت المعيار الشَّرعيٌ”» فيجوز الاستقراض بالعددء ولا يكون ربا 
علل هذا الوجه. وكذا البيع والإجارة ونحوهما. 

5 عليه" تم قالوا: ينصرفٌ مطلقٌ الثمن إلى النََّدِ الغالب في بل 
البيع» وإن اختلفت الثقود فسَدَ إن إر يبي لوجود الجهالة المفضية إلى 
المنازعة» والمراد باختلافٍ النقودِ اختلافٌ ماليتها مع الإستواء في الرّواجٍ 


)١(‏ هذا بناء علد الفكرة السابقة عند ابن عابدين من أن العرف يخضصص النْص ولا 
يلغيه» ومرٌ معنا أمّها محل نظر؛ لأنه النصوص إما أن تكون معللة أو غير معللة» وليس 
البحث في التخصيص أو الإلغاء أصلاً. 

(۲) معناه أننا ىا جوزنا أن يخصص العرف النص في مسائل الطهارات وغيرهاء فإننا 
نعتبر أن العرف خصص النص الوارد في الربويات» بحيث إن إرتعدٌ خاضعة للمعيار 
الشرعي من الكيل والوزن المذكور في النص» فلا يشترط فيها التساوي. 

(*) أي علل جواز البيع بالدراهم المتفاوتة في زمن ابن عابدين. 


للأستاذ الدكتورصلاح ابو اجاج يس لالم 
كالبتدقيٌ والقايتباي والسَّلَيّمٌ والّغري والغوريّ في القاهرة الآنء كذا في 
«البحر)”". 

ومثله في زماننا الجهادي المحمودي والعدل فإئَّا مستويان في الرّواج 
مختلفان في القيمة. 

وكا لد قي القديمُ والجديد. فإذا اشترئ وسمّئ الفندة في وار يبن 
فسَدَ البيع لإفضاته إل المنازعة. 

فإذا كانت العلّةُ المنازعة بسبب اختلاف النّوعين في المالية دل عل أنه 
إذا إرتلزم المنازعة لا فساد"» فإذا اشترئ بالعدليّ وإ ر يبن أن المرادَ منه القديم 
أو الجديد لا يضرٌ؛ لتساويه! في الماليّة وإن اختلفا في الوزن» وهكذا يقال في 
الإجارة وغيرها. 

ويدل عل ذلك: أئهم صَرّحوا بفسادٍ البيع بشرط لا يقتضيه العقد. 
عد لايع را عل ذلك: نيه ن 


وبالقياسء وا ستثنوا من ذلك ما جرئ به العرف كبيع نعل علل أن يحذوّها 
البائع . 


.7” 57 البحر الرائقه:‎ )١( 

() أي مدار الفساد على وجود المنازعة لاختلاف مالية النقودء فأمًا إن لر تكن هناك 
منازعة» فيجوز اعتماداً عل مسائل الرواج والمالية في النقود» وهو استدلالٌ لطيفٌ من 
ابن عابدين. 

(۳) سبق تخر يجه. 


A۸‏ التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
قال في «منح العَمّار»: «فإن قلت: إذا لر يميد الشَّرط المتعارف العقد 
يلزم أن يكون العرفٌ قاضياً عن الحديث 
قلت: ليس بقاض عليه بل عل القياس؛ لأنّ الحديتٌ معلولٌ بوقوع 
التزاع المخرج للعقد عن المقصودٍ به وهو قطعٌ المنازعةء والعُرَفُ ينفي 
التزاع» فكان موافقاً لمعن الحديث ولريبق من الموانع إلا القياس» والعرفٌ 
قاض عليه" »» انتهوا . 


e‏ هين و 
حب «البحر الدَّا ق٤٠‏ قال حب الدين : كان إماماً كبيراً حسن السمت قوي الحافظة 
كثير الاطلاع: وإريبق من يساويه في الرتبة» وألف التآليف العجيبة المتقنة» من مؤلفاته: 
«تنوير الأبصار»» وشرحه سه مچ الغفار»» و«الوصول إلى قواعد الأصول». 
و«إعانة الحقير شرح زاد الفقير»» (ت5١٠٠ه).‏ ينظر: خلاصة الأثرة: 27١-1١4‏ 
e STS‏ 
(۲) هذا كلام وا ا نّ في غاية الدقة» ويؤكد ما سبق طرحه في بداية مناقشة هذا 
المعع اق أذ راع ارود كر بلا يطل بعرت بر E‏ 
العلّته فلم يكن العرف قاضياً ومقدّماً على النصّ الشرعي أبداً وإنَّا يكون العرف 
بروكييه] ا لقرعي سيك ]ار تتوقو العلة ا 
وهذا ما بيّنه التُمُرتافيٌ إذ أن حديث: «البيع والشّرط) معلل بوجود الترع والرّبا كا 
سبق» فلا تبيّن من خلال العرف عدم وجودهماء جاز العقد مع الشّرطء وإريبق يمنع 
من ذلك إلا القياس» وهو عدم التركيب بين العقود مرّة واحدة» وهذا القياس منع من 
ذلك خشية التّزاع والرباء فإن تعارف الناس ذلك »إريبق حاجة للتمسك ذا القياس؛ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج ل ب ل/ 
فهذا غاية ما وص إليه فهمي في تقرير هذه المسألة» والله تعالى أعلم”". 
ثم اعلم أن هذا كلّه فيا إذا إريَغْلِبٍ الغش عل الذّهبٍ والفضّة أَمَا إذا 

عَلَبَء فلا كلام في جواز استقراضها عدداً بدون وزنٍ اتباعاً للعرف. 

بخلان ما إذا باعها بالفضّةٍ الخالصة, فإِنّه لا يجوز إلا وزناً. 


ل 1 ل البرهانيّة» في (الفصل التاسع) من (كتاب المداينات): 
قال محمّد ذه في «الجامع» ذا كانت الدّراهمُ للها فة وكلتاها ضفر 
000 رجل منها عدداء وهي ان بين الاس عدداً بغير وزن فلا بس 
به» ون لر تجر بين الاس إلآ وزناً إريجز استقراضها إلا وزناً؛ لأن الصّفْرَ متى 


لآن العقود المركبة تصبح بمنزلة عقدٍ واحدٍ إن تعارفها الناس» ويكون عرفهم هو 
الحكم إن حصل نزاع في هذه الصورة لتعارفهاء كا يكون عرفهم هو الحكم لو حصل 
نزاع في العقد الواحد كا هي صورة القياس» فلذلك جعلنا العرف حاكاً علل القياس» 
بمعنول أننا نترك القياس إل الاستحسان إن تعارفه التّاس» وكان فيه مصلحة عامةء ولر 
يعد يتنازعوا فيه» فيصبح هو المعتبر في العمل. 

(۱) وهذا وإن كان فيه تكلّفٌ وخروحٌ عن الظّاهرء ولكن دعئ إليه الاحترازٌ عن 
تضليل الأمة وتفسيقها بأمر لا غيص عن الخروج عنه إلا بذلكء قال الشّاعر: 

إذا رتكن الأسنة مركب فيا حيلة المضطر إلا ركويها 

علل أنَّ قواعد الشّريعة تقتضيه» فإعّبا م مبنية علل التيسير لا علل التشديد والتعسير» وما 
ار قاين واتار امبر ها عل عه ومن القؤاعل الفقهية» إذا ضاق الك 
اتسع. منه أي ابن عابدين رحمه الله. 


55 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
قاف نبي كاف ال :"لطر SOE‏ القن ساف 
الاعتبار؛ لكونها مغلوبة. 

واكون الصف ر مؤورؤ؟ا منا N‏ يعت كيله.وورثه باليض» 
فالعبرةٌ في ذلك لتعامل النّاس؛ e‏ فلا يجوز استقراضه 
إل وز اه ا اناوه عند کان ددا قاذ موق 
استقراضه إلا عدداً)". 

فقد اسقط مُحَمَدٌ 4# اعتبارٌ الفضّة في القرض مت كانت مغلوبة» وار 
يسقط في حق جواز البيع» فقال: «لا يجوز بِيعُها بالفضة الخالصة إلا عل 
شيل الااعتا :ل 

وَإِنّا كان كذلك لان لقرض أسرعٌ جوازاً من البيع؛ لأنّه مبادلة 
صورة» تبرع ع حك والرّبا إِنّ) يتحقق في البيع لا في الترّع» فاعتبر الفضة 
المغلوبة في البيع دون القرض؛ لضيق حال البيع وسعة حال التَّبيّعه ولتظهر 
مزية البيع علل القرض 


)١(‏ أراد ما سبق أن العبرة في تحديد الموزون والمعدود للعرف في غير ما ورد فيه النّصّ 
من الأصناف الستة في ا حديث؛ فلذلك اعتبر هاهنا العرف في الدراهم المصنوعة من 
الب قان أعسرها ارف معدودة هار اسر اها مدو 6 وان عر ها ال فت 
موزونة جاز استقراضها موزونة. 

(0) أي في بيع الدراهم المغلوبة بالصفر بالفضة الخالصة يراعي الوزن حتئ لا يكون 
رباء فتكون الفضة الخالصة أقل من الفضة في الدراهم المغشوة. 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج 4 

فإن كانت الدّراهم ثلثاها فضّة وثلثها صفرٌ لا يجوز استقراضها إلا 
وزنآء وإن تعامل الناس التبايع بها عدداً؛ لأَنْ الفضّةً إذا كانت غالبة بمنزلة 
فنا لو کان الكل فضا لها ته ولو كانت ذلك لا قور اس هاا 
وزناً وإن تعامل التاس التبايع بها عدداً كذلك ههنا. 

وإن كانت الدَّراهمٌ نصمّها فضّة ونصمّها صفرٌ لر جز استقراضها إلا 
وزناً عن كل حال؛ لأنّه إر يسقط اعتبار واحد منهم؛ لأنْ إسقاط اعتبار واحد 
منهما إِنَّا يكون حال كونه مغلوباً ور يوجد» فوجب اعتبارهماء وإذا وَجَبَ 
اعتبازُهما إر جز الاستقراض في حقٌ الفضّة إلا وزناًء وإذا تركوا ذلك بطل 
الاستقراض في الفضّة» فيبطل في الصَّفْرِ ضرورة» انتهى. 

هذا كله في الاستقراض» وفي بيعها بالفضّة الخالصة. 

وأما إذا اشترئ بها أي بالمغشوشة متاعاًء فقال في «الدّخيرة» أيضاً في 
(الفصل السّادس) من (كتاب البيوع): قال في «الجامع»: «وإذا كانت 
الدّراهمٌ ثلئاها صفرٌ وثلثها فضّة» فاشترئ بها متاعاً وزناً جاز على كل حال» 


3 
٠ 


وإن اشترئ بها بغير عينها عدداًء وهي بينهم وزناً فلا خير فيه)؛ لان 
قولّه: اشتريت بكذا درهماً ينصرفٌ إك الوزن؛ لأثهم إذا تعاملوا الشّراء بها 
وزناً لا عدداً تتقرّرت الصفة الأصلية للدّراهم؛ وهي الوزن» وصارت العبرةٌ 
للوزن» والشّمن إذا كان موزوناء فنا يصير معلوماً بأحد أمرين: إِمَا بذكر 
الوزن أو بالإشارة إليه. 


5 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

ور يوجد لغ مخ ذلك» فكان الثمنُ مجهولاً جال توقعها ف 
المنازعة؛ لأنْ فيها الخفاف والثقال. 

وال م عدا ي حف تلو | الكو او 
ا 

وإن اشترئ بها بعينها عدداً فلا بأس وإن تعاملوا المبايعة بها وزناً؛ لأن 
جهالة الوزن في المشار إليه لا تمنعٌ جوارٌ البيع. 

وإن كانت بينهم عدداً» فاشترئ بها بغير عينها عدداً جاز» وإن كان فيها 
الخفاف والثقال؛ لأثهم متى تعاملوا بها عدداً لا وزناء فالجهالةٌ من حيث 
الثقل والنفة لا توقعه] في المنازعة”» فلا يمنع الجواز. 

وإن كان ثلثاها فضّةً وثلثها صفرء فهي بمنزلة الدّراهم الزيوف 
والتبهرجة إن لر تكن مشاراً إليها لا يجوز الشَّراء إلا وزنء كا لو كان الكل 

وإن كانت مشارا إليها يجوز الشراء بها من غير وزن. 

کات سد انف وا و 4 ]تن كان تلداها 
ضفرا ونافيا فقت "أن عنن ا تو الفضة فعا لصفو فالا غود 
الشَّراء في حى الفضّة إلا بطريق الوزن وكذا في حى الصفر)» اه. 


.774 زيادة من المحيط البرهاني”:‎ )١( 
بسبب أغهم تعارفوا ذلك» فلا يتنازعوا في البيع في هذه الصورة.‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج 4# 
أقول: وبهذا حصل نوع تخفيف في القضية» فإن دراهم زماننا كثيرٌ منها 
ESE EN aE Es‏ 

إليها أو لاء وهذا إذا اشترئ بها عروضاً. 

وما لو شّرَئ بها فصة خالصة فلا يجوز إلا وزناء كا مرّ. 

وما لو شرئ بها من جنسهاء فقال في «الذّخيرة» أيضاً بعد ما مَرّ: «وإذا 
كانت هذه الدراهمٌ صنوفاً ختلفة منها ما ثلثاها فضّةء ومنها ثلثاها صفرء 
ومنها نصفها فضّة فلا بأس ببيع إحداها بالآخر متفاضلاً يداً بيد بصرف 
فضّة هذا إلى صفر ذاك وبالعكس» كما لو باع صفراً وفضة بصفر وفضّةء 
ولا يجوز نسيئة؛ لأنّه يجمعهما الوزن» وما ثمنان» فيحرم النّسأ. 

وأمّا إذا باع جنساً منها بذلك الجنس متفاضلاً فلو الفضّة غالبة لا 
قوق أذ ار تسا الان كان الكل ته فاو كوف ا 
بمثل"» ولو الصفر غالباً أو كانا علل السّواء جاز متفاضلاً صرفاً للجنس إلى 
خلافه وط کر دا فك 

وعلل هذه قالوا: إذا باع من العدليات التي في زماننا واحداً باثنين يجوز 
ا هذه الجملة من «المجامع الكبير»» انتهيل ا 


)١(‏ يعني إذا بيعت الدراهم الغالب فيها الفضة بدراهم غالب فيها الفضة» فلا بد من 
التساوي؛ لأنْ الغلبة جعلت الفضة في حكم الكلء أما إذا كانت مغلوبة أو متساوية 
فلا يشترط إلا التقابض؛ لأنه يمكن صرف إلى خلاف الجنس. 


:5 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

بقي هنا شيءٌ ينبغي التنبيه عليه أيضأء وقد ذكرته في رسالتي المسّاة 
«تنبيه الرّقود في أحكام النقود»» وهو آنه قد شاع أيضاً في عرف البلاد 
الشامية وغيرها أ نهم يتبايعون بالقروش» وهي قطعٌ معلومة من الفضة كان 
e EOE ES a‏ 

وبقي عرفُهم عل إطلاق القرش» ويريدون به أربعين مصرية» كما كان 
في الأصلء ولكن لا يريدون عين القرشء ولا عين المصريات» بل يطلقون 
القرش وقت البيع ويدفعون بمقدار ما سموه في العقد: 

إتامن المصريات أو من غيرها ذهباً أو فضَةَ فصار القرش عندهم بيان 
لمقدار الشّمن رن ارو الرّائجة عن السّواء المختلفة الماليّة» لا لبيان نوعه» 
ولا لبيان جنسه» فيشتري أحدُهم بمائة قرش ثوباً مثلآه ويدفع بمقابلة كل 
قرش أربعين مصرية. 

أو يدفع من القروش الصحاح العتيقة» وتساوي الآن مئة وعشرون 
مصریه» فيدفع كل قرش منها بدل ثلاثة قروش. 

أو من الجديدة السّلمية وتساوئ الآن مائة مصرية بدل قرشين ونصف 
قرش. 

أو من الجديدة المحمودية وتساوي الآن سبعين مصرية» فيدفعها بدل 
قرش ونصف وربع» أو يدفع ميق الرتال. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع س4 

أو من الذهب علل اختلاف أنواعه المتساوية في الرَّواجٍ بقيمته المعلومة 
من المصريات» هكذا شاع في عرفهم من كبير وصغير» وعالر وجاهلء ولا 
يفهمون عند الإطلاق غيره. 

وإذا أرادوا نوعاً خاصاً عَيّنوه فيقول أحدهم: بعتّك كذا بوائة قرش من 
الذهب الفلاني أو الرّيال الفلاني» ولا يفهم أحدُهم آنه إذا اشترئ بالقروش 
وأطلق أن يكون الواجب عليه دفع عينهاء فقد صارت عندهم عرفاً قولياً» 
وهو مخصّصٌ كما قدمناه عن «التحرير). 

وقد رأيت بفضل الله تعاك في «القنية»: نظير هذا حيث قال في باب 
المتعارف بين التجار كالمشروط برمز علاء الدين التَّرّجماٌ": باع شيئاً بعشرة 
دتانير» واستقرّت العادة في ذلك البلد أنه يُعطون كل خمسة أسداس مكان 
الدينار» فاشتهرت بينهم» فالعقدٌ ينصرف إلى ما تعارفه الناس فيا بينهم في 
تلك التجارة. 


ثمّ رمز لفتاوئ آبي الفضل الكرماني": جرت العادة فيا بين أهل 


)١(‏ وهو محمد بن محمود الَرَجْمَايٌ المكي الخوارزمي الحنفي» علاء الدين» والتَّرجماني: 
نسبة إلى ترجمان اسم لبعض أجداد المنتسبء أو لقب له بفتح التاء وسكون الراءء قال 
الكفوي: كان إماماً مرجعاً للأنام. من مؤلفاته: «يتيمة الدهر في فتاوئ أهل العصر»» 
مات بجرجانية خوارزم سنة (5145ه). ينظر: الجواهر؛: ۱۹۳ الفوائد ص۲۸"» 
الكشف7: .5١59‏ 

(۲) وهو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكِرّمَانِيَ الحتفي» أبو الفضل» ركن 


1 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
خوارزم أَنّْهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار حموديٰ أو تلفي 
دينار وطسوج نيسابوريّة» قال: يجري عل المواضعة ولا تبقئ الزيادة دينا 
EN‏ 

فهذا نص فقهي في اعتبار العرف بذكر الذينار ودفع أقل منه وزناً م 
يساوي قيمته» فلم يتعيّن ا مذكور في العقد اعتباراً للعرف: كالقرش في عرفناء 
إل أن القرفن فق ف ستاو الله من ا ت أو :الف 
بأنواعه) المختلفة في القيمة المتساوية في الرّواج. 

والاختلاف في القيمة مع التساوي في الرّواجَ وإن كان مانعاً من صحّة 
البيع» لكن ذاك فيما يودي إلى الجهالة بآن كان يلزم منه اختلاف الثمن كا إذا 
اشترئ بالفندقي ور يقيّده بالقديم أو الجديدء فإن القديم الآن بخمسة 
وعشرين قرشأء والجديد بعشرين قرشاًء فالبائع يطلب القديم والمشتري يريد 
دفع الجديد» فيؤدي إلى جهالةٍ الثمن والمنازعة فلا يصحٌ. 

بخلاف ما إذا قال: اشتريته بعشرين قرشأ مثلآ» ودفع الفندقيّ الجديد 
مثلء أو غيره بقيمته المعلومة وقت العقد نما هو رائج» فإنّه لا جهالة» ولا 


الأئمة والإسلام» كان شيخاً كبيراً فقيهاً جليلاً صاحب القوة الكاملة والقدرة الشاملة 
في الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقول ذا الباع الطويل في الجدل 
والخصام والمناظرة والكلام» ومن مؤلفاته: «الايضاح شرح التجريد» كلاهما له 
و(شرح الجامع الكبير»ه»ء و«الإشارات»» و«الفتاوی)» (لاهغ#-”557ه). ينظر: 
الكشف١: .5١١‏ دفع الغواية ص ٠‏ ”. الفوائد ص975١-/9١.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الجاع ۷ 
منازعة فيه أصلاً؛ للعلم بأن المراد بالقرش ليس عينه» بل ما يساويه في القيمة 
من أي نقد كان؛ لأنَّ المدارّ على معرفة مقدار النّمنء ورفع الجهالة والمنازعة: 
ل سام د 

ولكن لو كان الغالبُ الغِش على كل دراهم زماننا إر يبق إشكال في 
VERSES ES ANE‏ 
يجوز دفعها إل وزتاء فنحتاج إلى القول بالعرفٍ للصرورة علك ما قَرّرناه 
سابقاً"» والله تعاك أعلم. 

فإن قلت: إن ما قدّمته من أن العرفَ العام يصلحٌ مخصصاً للأثر ويترك 
به القياس إن هو في| إذا كان عامّاً من عهدٍ الصحابة #: ومن بعدهم بدليل 
من قالوا في الاستصناع: إن القياس عدم جوازه» لكنًا تركنا القياس بالتّعامل 
به من غير نكير من أحدٍ من الصحابة ده ولا من التابعين ده ولا من علماء 
اع ود E‏ 


)١(‏ معناه أن هذه الصورة للبيع بالقروس ليست فاسدة؛ لأنها جهالة لا تفضي الى 
النزاع؛ لآن الدراهم المنتشرة وإن كانت متفقة بالرواج ومختلفة في المالية» إلا أن البيع 
حصل بالقروش» وفي عرفهم القرش يساوي أربعين دنار فلم يبق منازعة. 

(۲) أي ما سبق تقريره بعد النقل عن الترجماني والكرماني من اعتبار العرف في 
الإطلاق» فإن أطلق القرش» وأريد به أربعين درهماء فيكون هو المقصود لا المعاني 
الأخرئ. 

(۳) يقصد بهذا لا يعتبر العرف العام الذي طرأ بعد عصر الصحابة #: في تخصيص 
الأثر. 


54 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
قلت: من نظر إلى فروعهم" عَرَفَ أن ا مراد به ما هو أَعمٌ من ذلك ألا 

ار يعوا وطرظ روي بع لتنهاء بأنْ الشّرط المتغارف 
لا نفد الع : كشراءِ نعل عاك أن يحذوها البائع: أي يقطعها. 

ونه ا لو ری 0 او أن يَرفكة البائع ويخرره 
As‏ نهم قالوا : يصح للعرف» فقد خصّصوا الأثر بالعرف”. 

وإنَّا يصح دعواك تخصيص العرف العام با ذكرته" إذا ثبت أن ما ذكر 
من هذه المسياكل ونحوها“ كان الغرف فيها موجودا زمن المجتهدين من 
الصّحابة #د وغيرهم» وإلا فيبقى على عمومه” مُراداً به ما قابل العرف 
الخاي بنلدة واخدذة::وهوها تعامله خائة أهل الثلاة سوا كان خد أو 
حديثاً. 


3 ب 2 5 E,‏ 8 و 0 
ويدل عليه: ما قلمناه عن «الذخيرة» في رَد ما قاله بعض مشايخ تلخ 


)١(‏ أي أن الفروع التي يذكرها الفقهاء ليست خاصة بعرف الصحابة د وإنما تشمل 
العرف الذي جاء بعدهم. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أي الأثر الوارد من النهي عن بيع وشرط. 

(6) أي عرف الصحابة #: وما بعدهم دون سواهم. 

(5) أي الأمثلة التي ذكرها أخيراً قد كانت في عصر الصحابة د ومن بعدهم. 

0) أي يشمل عرف الصحابة د ومن بعدهم أو أي عرف عام شاع في البلاد وإن 
كان بعد عصر الصحابة ذي. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ا خا4 
من اعتبارهم عرف بخ في بيع الشّربٍ ونحوه با ا و 
ا ٣‏ 

ولو كان المراد بالعرفٍ ما ذكرته" لكان حق الكلام في الردّ عليهم أن 
يقال: إن العرف الحادث لا يترك به القياس... الخ» فليتأسّل. 

ولو سُدّمَ أن المراد بالعرفٍ العام ما ذكركه» فاعتبار العرف الخاص ببلدة 
واحدة قول في المذهبء والقولٌ الضّعيفٌ يجوز العمل به عند الشَّرورةء كا 
بینته في آخر «شرح المنظومة»» والله تعالل أعلم. 

بل ذكر في «فتح القدير: اة شراء التَعل على أن يحذوها البائع أنه 
يجوز البيع استحساتاًء ويلزم الشّرط للتّعامل ثم قال: ومثلّه في ديارنا شراء 
اققاب عل أن يُسَهُرَ له سيراً»» انتهره”. 

فهذا عرفٌ حادث وخاصٌ أيضاً؛ إذ كثيدٌ من البلادٍ لا يُلبِسٌ فيها 
القبََّابِء وقد جعله معتبراً مخصّصاً للنصٌ التّاهي عن «بيع بشرط)". 


(۱) سبق بیان أنه محل نظرء فليراجع 

(۲) أي العرف العام خاص بعرف الصحابة لد ومن بعدهم. 

(۳) من فتح القديرا : 0۱. 

(5) ما قرّره ابن عابدين في بحثه الأخير هنا من اعتبار العرف العام مطلقاً في تخصيص 
الأثر والقضاء علل القياس هو المعتبر» وهو تحقيق بديع» إلا أنه في بحثه نقض ما أسسه 
في بداية الوّسالة من أن العرف الخاصٌ لا حص به الآثر ولا يكون قاضيا عل القياش؛ 


١‏ ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 


ففي التطبيق هاهنا صرح بأن مسألة القبقاب من العرف الخاصٌء ومع ذلك فان ابنَ 
الام خصّص بها الأثر الوارد في التّهي عن «بيع وشرط)» وأقرّه ابن عابدين على ذلك 
بأن تخصيصّه وقضاءه كان صحيحاًء وهذا ناقض لا قرّره سابقاًء ومسائل الفقه التي 
تشهد مئل هذا لا تحصن والواقع يُقرّر فكان هذا اضطراباً من ابن عابدين في تحقيق 
المسألة» بحيث قرّر شيئا وطبق آخرء فليحفظ مثل هذاء ولينتبه إلى زلة القدم التي وقع 
قينا مكل هذا الال الري خافن 


لاساد الدسرو صلا ا اا ا 


3 
اللات الثان 
فيما إذا خالف العرف 
ما هو ظاهر الرواية 
فنقول: اعلم أن المسائل الفقهيّة إِمّا أن تكون ثابتةٌ بصريح النص» وهي 
الفصل الأوّل. 
وأمّا ما تكون ثابتة بضرب اجتهادٍ ورأيء وكثيرٌ منها ما ببينه المحتهد 
على ما كان في عرف زمانه» بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال 
بخلاف ما قاله أوّلاً؛ وهذا قالوا فى شروط الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة 
عادات النّاس. 
فكثيدٌ من الأحكام تختلف باختلاف الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهلهء أو 
لحدوثٍ ضرورةء أو فساد آهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه 
وَلاً للزم منه المشقّة والضّرر بالناس» ولخالف الشريعة المبنيّةَ على التخفيف 
والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالم على أتمٌ نظام وأحسن إحكام. 


وهذا ترئ مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهدٌ في مواضع 


5 ف ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
كيم لجا من يا كاد روي لعتووم لكالا ربدي لكالا قلي 


بها 


ع من قواعد مذهبه”". 


فين ذلك افتاؤهم بجواز الاستئجار علل تعليم القرآن ونحوه”؛ 
قناع قطان لدنم بالف اذى لد الأ ز نولو اشعدل: الجلموة 
بالتّعليم بلا أجرة يلزم ضياعُهم وضياع عيالحم» ولو اشتغلوا بالاكتساب من 
حرفةٍ وصناعة يلزم ضياعٌ القرآن والدين فأفتوا بأخذ الأجرة عل التعليم. 

وكذا علل الإمامة والأذانٍ كذلك” مع أن ذلك حالف لا اتفق عليه أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمّد اد من عدم جواز الاستئجار وأخذٍ الأجرة عليه 
كبقية الطّاعات من الصوم والصّلاة» والْحَبٌّ» وقراءة القرآن» ونحو ذلك. 

ومن ذلك: قول الإمامين بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في السهادة*» 
مع مالفته لما نص عليه أبو حنيفة خف 0 ا ا 
العدالة؛ لآنه كان في الرّمن الدئي سهد ا الله ييه بالخيرية» وهما أدركا 


)١(‏ ما يذكر ابن عابدين من مسائل بعضها ترجع للعرف والأخرئ ترجع للضّرورة» 
ومعلوم أن العرف معرّف لا مغيّرء بخلاف الضّرورة فإنها مغيرة للحكم» ونحاول في 
الأمثلة التي ذكرها أن نميز بين ما يكون راجع للضرورة وما يكون راجع للعرف. 
(۲) هذه من مسائل الضرورة. 

(۳) هذه من مسائل الضرورة. 

)٤(‏ هذه من مسائل العرف. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 3# 8آ 
الرمن الذي قَشََّ فيه الكذب» وقد نَّصّ العلماءٌ عاك أن هذا الاختلافَ 
اختلافٌ عصر وأوان لا اختلاف حجّة وبرهان. 

ومن ذلك: تحقق الإكراه من غير السّلطان مع مخالفته" لقول الإمام 
بناءَ عن ما كان في زمنه من أن غير السّلطان لا يُمكنه الإكرا» ثم كَثْرَ 
الفساد» ا ال كراشن غيره» فقال تحمد نه : باعتباره» وأفتى به 
للا غرو للك 

ومن ذلك: تضمين سافن مع خالفته لقاعدة اللذهب من أن الضان 
علل المباشر دون المتسبّب”» ولكن أفتوا بضانه زجراً؛ بسبب كثرة السّعاة 
المفسدين بل أفتوا بقتله زمن الفتنة". 

زف ذلك سانل رة كتضون الاجر ار اة 


وقوهم: إن الوصيّ ليس له المضاربة بال اليتيم في زمانناه» وإفتاؤهم 
بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف”» وبعدم إجارته أكثر من سنة في 


)١(‏ هذا من مسائل العرف. 
(۲) هذه من مسائل الضرورة. 
(۳) في الأصل: فترة. 

(5) هذه من مسائل الضرورة. 
)٥(‏ هذه من مسائل الضرورة. 
() هذه من مسائل الضرورة. 


4 - لب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
الدور» وأكثر من ثلاثِ سنين في الأراضي مع غالفته لأصل المذهب من عدم 
الضمان وعدم التقدير بمذة. 

ومنع النساء عا كن عليه في زمن النبيّ #5 من حضور المساجدٍ لصلاة 
الجماعة". 

وإفتاؤهم ب بمنع الزوج من السّفر بزوجته وإن أوفاها”؛ لفساد الزّمان. 

وعدم قبول قوله: أنه | ستثنول تعن احالف بطلاقها إلا ببينة"؛ لفساد 
الزمان مع أن ظاهر الرواية خلافه. 

وعدم تصديقها بعد الدخول بها بأنا إر تقبض المشروط تعجيله من 
المهر مع أّها منكرة للقبض*» وقاعدة المذهب: أن القولّ للمنكر لكتها في 
الجر مراص ير 

وكذا قوم في قوله: کو قَعُ به الطّلاق للعرف*» قال 
مشايخ بلخ: وقول محمّد ذه لا يقع إلا بالثّية أجاب به علل عرف ديارهم» اّما 
في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة»ء فيحمل عليه» انتهى. 


)١(‏ هذه من مسائل العرف. 
(؟) هذه من مسائل العرف. 
(۳) هذه من مسائل العرف. 
)٤(‏ هذه من مسائل العرف. 
(6) هذه من مسائل العرف. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب 18 

قال العلامة قاسم": ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق 
يلزمني» والحرام يلزمني» وعلّ الطلاق» وعلّ الحرام”» انتهئن . 

وكذا قوهم: المختارٌ في زماننا قول الإمامين في المزارعة والمعاملة 
والوقف”؛ لكان الضرورة والبلوئ. 

وأفتى كثيد منهم: بقول محمد له بسقوط الشفعة إذا أَخرَ طَلَبَ 
التملك شهراً دفعاً للضّرر عن المشتري©. 

وبرواية الحسن ك بأن الحرة البالغة العاقلة لو زوّجت نفسها من غير 
كفؤ لا يصح”؛ لفساد الرّمان". 


)١(‏ وهو قاسم بن فُطَلُوبُعَا بن عبد الله السُودُون الِصَرِي الحتّفي» أبو العدل» زين 
الدّين؛ من مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء». و«شرح المجمع». 
و«شرح ختصر المنار»» (۸۷۹-۸۰۲ه). ينظر: الضوء اللامع٥: ۱۹۰-۱۸٤‏ 
التعليقات السنية ص/51١5/8-1١.‏ 

)عنس اا لفرت 

(۳) هذه من مسائل الضرورة. 

(5) هذه من مسائل الضرورة. 

)٥(‏ هذه من مسائل الضرورة. 

() وهذا نص عليه القانون العثاني: جاء في المعروضات: «سنة (١١۹ه):‏ القضاة 
مأمورون بأن لا يقبلوا النكاح إلا بإذن الولي». ينظر: قانون الدولة العثمانية ص78١2‏ 
عل)ً أن المشهور من قول أبي حنيفة أنه يجوز نكاح المرأة بلا ولي» لكن لما فسد الزمان 
أخذوا بقول الصاحبين بعدم جواز النكاح إلا بولي. 


5 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشّارعِ» للضّرورة. 

وببيع الوفاء"» وبالاستصناع". 

و ر 

ودخولٌ المحم بلا بيان مدّةٍ المحكث وقدر الماء“ ونحو ذلك من المسائل 
التي اختلف حكمُها؛ لاختلاف عادات أهل الرّمان وأحوالهم التي لا بُدَ 
للمجتهدٍ من معرفتهاء وهي كثيرة جدًاً لا يُمكن استقصاؤهاء وسنذكر نبذة 
يسيرة مهمة منها. 

ويقرب من ذلك مسائل كثيرة أيضاً حَكَّموا فيها قرائن الأحوال 
العرفية كمسألة: الاختلاف في الميزاب” وماء الطاحون”. 


)١(‏ هذه من مسائل الضرورة. 

(۲) هذه من مسائل الضرورة. 

(۳) هذه من مسائل الضرورة. 

(4) هدوم ميكل العرف: 

(6) هذه من مسائل العرف. 

(1) لو کان مسيل سطوحه إلى دار رجلء وله فيها ميزابٌ قديم| فليس له منعه» وهذا 
ا ر وا وا لبس و 
أن يُقيم البيّنة أن له حق المسيل» والفتوى علل ما ذكره أبو الليث» اه وفي «البزازية »: 
وبه نأخذ | ه وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك عل قدمه تأمّلء رد المحتار: 
CT:‏ 

(۷) هذه من مسائل العرف. 


للاسيتأة الدكتورضصلاح أو الجا ل 

وكذا الحکم بالحائط ن له اتصال تربيع» ثمّ لن له عليه أخشاب”؛ 
لأنه قرينة على سبق اليد. 

وتجويزهم الشّهادة بالملكِ ن رأيت بيده شيا يضرف به". 

وبالزوجية كن يتعاش ران معاشرة الآزواج”. 

وكذا مسألة اختلاف الرّوجين في أمتعة البيت» مجعل القول لكل واحد 
منههما في الصّالح له وللزوج في غيره©. 

وتحكيم سمة الإسلام وسمة الكفر في الرّكاز©. 

وفي الصَّلاةٍ علل القتلل في الحرب مع الكقار. 

وعدمٌ سماع الدّعوئ من غرف بحب المردان عل تابعه الأمرد بمال“ 


Naa 

Ee RO) 

ع ساكل ا 

E‏ تمر ناعون لد برقا قاس اللرسسل تكو U‏ يعبات 
هماء فهو للرجل» وهذه المسألة مبنية علل العرف. 

(0) أي إن كان الرّكاز من الذّهب وغيره فيه علامة الإسلام» فله حكم اللقطة» وإن 
كان فيه علامة أهل الكفرء فيكون له حكم الركاز المعروف» وهذه المسألة مبنية على 
ا 

(0) عبارة النهر عن المحيط: الفاسق المسلم إذا اشترئ عبداً أمرداً» وكان من عادته 
اتباع المرد أجبر علل بيعه دفعاً للفساد» اه وعن هذا أفتى الموك أبو السعود باه لا 


١0ب‏ التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
كما أفتى به الموك أبو السّعود" والتمُرتاشيٌ وَالرّمُ” ذه. 

وحبس المتهم بقتل ونحوه عند ظهور الأمارات”. 

وجواز الدخول بمَّن زفت إليه ليله العرس وإن إر يشهد عدلان بأنّها 
زوجته . 


وف[ اذه AT‏ 


تُسمع دعواه عل أمردا وبه أفتى الخير الرَملنَ وا محصكفي» كما في رد المحتار: 4: 774 
وهي من المسائل المبنية علل العرف. 

)١(‏ محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبو السعود. شيخ الإسلام» كان حاضر 
الذهن سريع البديهة: كتب الجواب مرارا في يوم واحد علل ألف رقعة باللغات العربية 
والفارسية والتركية؛ تبعاً لما يكتبه السائل. من مؤلفاته: «إرشاد العقل السليم إلى مرايا 
الكتاب الكريم»» «تحفة الطلاب» في المناظرة» و«رسالة في المسح علل الخفين» (/4/ - 
۲ ه). ينظر: الأعلام/!: 09. 

(۲) وهو خير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العْلَيّمِي الفاروقي الرَّمّقٍ الحتفي. 
قال المحبي: الإمام الفقيه المحدّث المفسّر اللغوي الصرفي النحوي البياني العروضي 
المعمر شيخ الحنيفة في عصره وصاحب الفتاوئ السائرة» ومن مؤلفاته: «الفتاوي 
الخيرية لنفع البرية»» و«حواشي على منح الغفار»» و«حواشي على شرح الكنز 
للعينى»» و«حواشی علل الأشباه والنظائر»» (997-١81١٠ه).‏ ينظر: خلاصة 
الأثر: ٤‏ والأعلام۲: اا الا 

(۳) وهي من مسائل العرف. 

(5) لأن العرف ثابت في أنه لا تزف له إلا زوجته. 

(0) لشيوع العرف في إرسال الهدايا معهم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج سس اة ١١‏ 
وأكل الصيف من طعام وضعه المضيف بين يديه". 
والتقاط ما يبد ني الطّريق من نحو قشور البطيخ والرّمان”. 
والشّربٍ من الحباب المسبلة» وعدم جواز الوضوء منها”. 


وعدم سماع الدّعوئ من سكت بعد اطّلاعه علل بيع جاره أو قريبه 
داراً مثلة". 


وعدم شاغها عن سكت بها عد رها الك مص ف ف :لدان 
رَد تَصَرٌّ فَ المللك من هدم وبناء©. 


ومنها: ما في آخر باب التحالف من «البحر» عن «خزانة الأكمل»©, 


(1) لأنه متعارف بين الناس أن وضع الطعام بين يدي الضيف يدل عاك إباحة الأكل. 

() لشيوع العرف بإباحة ما يُلقى في الطّرق من هذه القشور» فيحل لكل أحدٍ أخذها. 
(۳) أي صار معروفاً أن جرار الماء فى وتم الطرق ا رّة تكون مباحة الشَّرب 
هم» لا الوضوء منهاء فإنها إرتوضع له. 

() لأن العرف جار بأنّه لو كانت الدار له لاعترض عندما سمع» وسكوته دل علل 
إقراره عرفاً بأنه ملك لغيره» فادعاؤه فيم| بعد أنه له فيه تناقضء فلم تقبل دعواه. 

(5) أي إن رأئ مَن يسكن الدّار يقوم بهدم وبناء فيها يدل عرفا أنه مالك له عند مَن 
رآه بلا اعتراض» فلا تقبل دعواه فيها بعد أنها له. 

(0) ليوسف بن محمد الجرجاني» أبو عبد الله من مؤلفاته: «خزانة الأكمل»» (ت 
بعد 07ه). ينظر: الآعلام۸: ۲٤۲‏ والفوائد ص١77.‏ 


1 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
وكذا في «التَّوير»: رجل فقيدٌ بيده في بیټه غلامٌ معه بدرةٌ فيها عشرون ألفاً 
فادعاه موسر معروف باليسار» فهو للموسر”. 

وكذا كناس في منزل رجل علل عنقه قطيفة» فهى لصاحب المنزل". 

وكذا رجلان في سفينةٍ فيها دقيقٌ وأحدهما بياعٌ دقيق والآخرٌ سفان. 
فالدّقيق للأوّل والسّفينة للثّاني”. 

. 1 1 5 40 0 

وكذا رجل يعرف ببيع شيءِ دخل منزل رجلء ومعه شيء من ذلك 
فادعياف فهو للمعروف ببيعه 117 انتهىا . 

وكذاما فى كنت الفتاوىل: رتجل دحل منزل زجل فقتلة رت المنزل] 
وقال: إنه داعر دخل ليقتلنى فلا قصاص لو الدَّاخل معروفٌ بالدّعارة» لكن 
في «البَرّازِيّة»: وتجب الدّية استحساناً؛ لأنْ دلالة الحال أورثت شبهة في 
القصاص لا في المال. 


)١(‏ لأن العرفَ يدل علل عدم قدرة الغلام علل تملك مثل هذا المبلغ من المال» بخلاف 
(۲) لأن العرف علل عدم حمل الكناس للقطيفة؛ لأنه ثوم من خمل» فيكون ثميئا 
فتكون لصاحب البيت. 

(۳) لأن العرف دال علل أن بياع الدقيق يملك الدقيق» والسفان يملك السفينة. 

(4) لأن العرف علل أن من عرف ببيع شيء» يكون بعضه معه» فيكون أحق من غيره 
فيه إن اختلفا. 


للأستاذ الدكتورصلاح آبو الحا ا 

وكذاما في «شرح السّير الكبير»: لو وجدمع مسلم خمرٌء وقال: أريد 
تخليله أو ليس لي فإن كان ديناً لا تهم حل سبيله؛ أن ظاهرٌ حاله يشهد له. 
والبناء علل الظاهر واجبٌ حتى يبن خلافه. اه. 


وأمثال ذلك من المسائل التي عملوا فيها بالعرف والقرائن» ونزل ذلك 
منزلة النطق الصّريح اكتفاءً بشاهدٍ الحال عن صريح المقالء وإليه الإشارة 
بقوله تعاك: [إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَلْمْتَوَسّجِينَ][الحجر:725] » وقوله تعاك: 


oF o سه‎ 


(وَشَهِدَ شَاهِدٌ منْ أَهْلِهَا إن كَانَ قَمِيصّهُ][يوسف:5 ]١‏ الآية. 


وذكر العلامة لمحتل أبو ال دين الرس ى :«القواكة البدوية» 
في (الفصل السادس في طريق القاضي إل ا حكم): أن من جملة طرق القضاء: 
القرائن الدالّة عل ما يُطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تُصَيُرُهِ في حيز 
المقطوع به» فقد قالوا: لو ظهر إنسان من دار ومعه سكين في يده» وهو 
متلوث بالدّماء» سريع الحركة» عليه أثر الخوف. فدخلوا الدَّار في ذلك 
الوقت علل الفور فوجدوا بها إنساناً مذبوحاً بذلك الحين» وهو ملطخ 
بدمائه» وإر يكن في الدّار غير ذلك الرّجل الذي وجد بتلك الصفة» وهو 
خارج من الدَّار يؤخذ به» وهو ظاهرٌ؛ إذ لا يمتري أحدٌّ في آنه قاتله» والقول 


)١(‏ وهو محمد بن محمد بن محمد بن خليل» أبو اليسرء البدر ابن الغرس» والغرس 
لقب جده خليل. من مؤلفاته: «الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية»» و«حاشية عل 
شرح التفتازاني للعقائد النسفية»» وكتاب في الرد علل البقاعي دفاعا عن ابن الفارض» 
(877 - 844 ه). ينظر: الأعلام/1: 07, وعقد الجمان١:‏ 07. 


۲-> التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
أنه ذَبَحَ نفسه أو أن غير ذلك الرّجل قتلّه ثم تسوّر الحائط فذهبء احتمال 
بعيدٌ لا يُلتفت إليه؛ إذ إرينشأ عن دليل» انتهئ. 

فق فلت العرف يكن ولف ادف رمان فلز طرا عرف 
RR u‏ 
المذهب؟ وكذا هل للحاكم الآن العمل بالقرآئن؟ 

قلت: مبنيل هذه الرّسالة علل هذه المسألة. 

فاعلم أن امتأخرين الذين خالفوا المنصوص في كتب المذهب في المسائل 
السّابقة لم تخالفوه إلا لتغيّر الرمان والعُرف. وعلمهم أن صاحبٌ المذهب لو 
تانق رسع لتلريا قله انها و به احق من ظا أو يدفع دعوى 
متعنتٍ ونحوه بعدم 0 دعواه أو بحبو أو نحوه. 

ولكن لا بُ لكل من المفتي والحاكم من نظر سديدء واشتغالٍ مدید 
ومعرفةٍ بالأحكام الشرعيّة ية والشروط المرعية» فإن تحكيم القرائن غود مطرو. 

أل ترئ لو أن مغربياً تزرّج بمشرقيّة وبينها أكثر من ستة أشهر 
فجاءت بولدٍ لستة أشهر تبت نسبّه منه؛ لحديث: «الولد للفراش»”مع أن 


)١(‏ وقد سمعناك ما فيه الكفاية من اعتبار العرف والزمان واختلاف الأحكام 
باختلافه» فللمفتي الآن أن يفتي على عرف أهل زمانه وإن خالف زمان المتقدمينء 
وكذا للحاكم العمل بالقرائن في أمثال ما ذكرناه حيث كان أمراً ظاهراً. منه [ابن 
عابدين] رحمه الله. 

(۲) في صحيح البخاري 7: 5 1/7 ؛ وصحيح مسلم ۲: »٠١٠١‏ وغيرهما. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ب 1138 
تصوّرٌ الاجتماع بينهما بعيدٌ جدأء لكته ممكن بطريقٍ الكرامة أو الاستخدام» 
فإِنّه واقع» كاف «فتح القت 


وكذا لو ولدت اا و وتنا اود و او ادو شن ال و 
كل وجو فهو لزوجها الأبيض ما إر يُلاعن» وحديث ابن زمعة” في ذلك 


2 


(1) وعبارة الفتح؟: ماو أن لص قرط | ولذا لو كانت امرأةٌ الصَّبِي 
بول لا ثبت نسبّا والتَّصِوَّرٌ ثابتٌ في المغربية؛ لثبوت كرامات الأولياء والاستخداماتا 
فيكون صاحب خطوة أو جنياً»» وتمامه في رد المحتار": ١‏ 08. 

(۲) فعائشة رضي الله عنها قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعد أن 
يقبض ابن وليدة زمعة» وقال عتبة: إِنّه ابني فلم قَدم التي ب4 مكّة في الفتح أخذ سعد 
بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله 4# وأقبل معه عبد بن زمعة» فقال 
سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلي آنه ابنه. قال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا 
أخي هذا ابن زمعة ولد علل فراشه» فنظر رسول الله يل إلى ابن وليدة زمعة» فإذا أشبه 
الناس بعتبة ابن أبي وقاصء فقال رسول الله #: هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة» من 
أجل آنه ولد علل فراشه» فقال رسول الله #: احتجبي منه يا سودة؛ لما رأ من شبه 
عتبة بن أبي وقاصء قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله #: الولد للفراش 
وللعاهرا الشيجر)د وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة #ه يصيح بذلك» في صحيح 
ا 6و ف ملا يخ اق ارا 
عند النبيّ ل بشريك بن سحاء فقال 4: البيّنةٌ أو حَدٌّ في ظهركء فقال: يا رسول الله 
إذا رأ أحدنا على امرأتِهِ رجلاً ينطلق يلتمس البينة» فجعل النبي 5 يقول: البينة وإلا 


14 ل التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

والقرائنٌ مع النص لا تُعَتَيرُ. 

وكذا لو كَتَبَ َنَبَ بخطّه صَكَا بال عليه لزيد فاع زي بها في الصَّكُ 
فانک الال لا يشت بثبت عليه وإن َر بن الق حه كما صز حوا به؛ لأنَ حجج 
الإثبات ثلاثة E NEE E‏ 

وحَطّه وإن كان ظاهراً في صدق الَدّعي» لكن الظَّاهِرٌ يصلح للدّفع لا 
للإثبات عل آنه كثيراً ما يُكتب الصَّك قبل أخذه المال. 

وكذا لو شهد الشّاهدان بخلاف ما قام عليه القرينة» فالمعتيرٌ هو 
الشهادة ما لريُكذبها الحسّء كما لو شهدا بأن زيداً قتل عمراً : م جاء عمرو 
خا أو أن الاو الفلا ااي SE‏ يقول: إن احا 
اکر 


حد في ظهرك فقال هلال: والذي بعثك بالحقّ إن لصادق فلينزلنَ الله جلا ما يبرئء 
ظهري من الحدّء فنزل جبريل وأنزل عليه: (وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُْ) [النور:"]. 
فقرأ حتئ بلغ (إن كَانَ مِنَ الصّادِقين) [النور:1]» فانصرف النبيّ 4# فأرسل إليها 
فجاء هلال فشهد والنبي #5 يقول: إن الله يعلم أن أحدّى] كاذب فهل منک تائب» ثم 
قامت فشهدت فلا كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إِمّبا موجبة» قال ابن عبّاس كد 
فتلكأت ونكصت حتئ ظننا أمّها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» 
فقال النبيّ ي: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين» 
فهو لشريك بن سحاء» فجاءت به كذلك» فقال النبيّ يلُ: لولا ما مضل من كتاب الله 
ع لكان لي وها شأن) في صحيح البخاري٤:‏ ۱۷۷۳ . 
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وقد يتفق قيام قرينة علل مر مع احتهال غيره احتمالاً قريب كما لو رآئ 
حجراً منقوراً علل باب دار كُتِب عليه وقفية الذّار لا يثبت كونها وقفاً بمجرد 
ذلك کا صرّحوا به؛ لاحتمال أن من بناها كَنَبَ ذلك» اه يقفهاء ثم 
عدل عن وقفها أو مات قبله أو وقفهاء لكن استحقها فباعد ايك اننا 
اكه أن J AEDES‏ شف عاك يوقنها سكي اعد 
بصحة بيعهاء أو غير ذلك من الاحتالات الاه التي لا يثبت معها نزع 
الدّار من المتصرّف بها تصرّف الملاك من غير منازع مذة مديدة» فام 
صرّحوا بأن النَّصدّف القديم من أقوئ علامات الملك. 

وقال الإمام أ يوسف ذه في كتاب «الخراج»": اوسن للإمام أن 


حرج شيئاً من يد أحبٍ إلا , 3 11000008 


فلذا كان الحكم بالقرائن مُحتاجاً إلى نظر سديدء والتّوفيق والتأييد. 


.,/8 الخراج1:‎ )١( 

(۲) نقل هذا النص ابن نجيم في الأشباه١: 2٠١7‏ ثم نقل عن قاضي خان في فتاواه: 
قال قاضي خان في فتاويه من كتاب الوقف: «ولو أن سلطاناً أذن لقوم أن يجعلوا أرضاً 
من أراضي البلدة حوانيت موقوفةً علل المسجد فرّقء أو أمرهم أن يزيدوا في 
مسجدهم» قالوا: إن كانت البلدة فتحت عنوةء وذلك لا يضر بالمارٌ والناس» ينفذ أمر 
السلطان فيهاء وإن كانت البلدة فتحت صلحاً تبقئى علل ملك ملاكهاء فلا ينفذ أمر 
السلطان فيها». 
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وعن هذا قال بعص العلماء المحققين: لا بُدَ للحاكم من فقو في أحكام 
الحوادث الكليّة» وفقو في نفس الواقع وأحوال النّاسء يميّز به بين الصادق 
والكاذب» والمحقٌ والمبطلء ثم يُطابقٌ بين هذا وهذاء فيُعطى الواقعَ حكمّه 
من الواجب» ولا يجعل الواجب الفا للواقع”» انتهئن . 


وكذا المفتى الذى يُفتى بالعُرف لا بُدٌ له من معرفة الرّمان وأحوال أهله 
ومعرفة أنْ هذا العرفَ خاصٌ أو عا وأنّه حالف للنص أو لا ولا بد له 
وي 9 3 
من التخرّج على أستاذٍ ماهر» ولا يكفيه تُحردُ حفظ المسائل والدّلائل؛ فإِنّ 
المحتهد لا بن له من معرفة عادات النّاسء كما قدمناه فكذا المفتى. 


ولذا قال ف عر تة الف 5 لو أن الرَّجِلَ حفظط جميع كتنب 
أصحابنا لا بُ أن يَتَلْمَدَ للفتوى حتى يبتدي إليها؛ لأنّ كثيراً من المسائل 
تجاب عنه على عادات أهل الرّمان فيا لا تُخالف الشريعة» انتهئن . 


)١(‏ معناها لا بد للفقيه من ملكة فقهية كاملة تمكنه ضبط أبواب الفقه المتعددة» 
ومعرفة بالواقع الذي يريد أن يفتي به» فمن إريجمع بين الأمرين لا يستطيع أن يؤدي 
حك شرعياً موافقاً للواقع» وإنما سيكون بحثاً نظرياً لا قيمة له. 

(۲) سبق تحرير هذا المسألة با لا مثيل له» فير جى مراجعته. 

(۳) ليوسف بن أبي سعيد أحمد السَّحَسَتَانٌ الحتفي» له: «منية المفتي» لخص فيه «نوادر 
الواقعات» عرية عن الدلائل. توفي سنة (177ه) كما هامش تاج التراجم ص9١"‏ 
وقال صاحب هدية العارفين: 5 04: توفي سنة (5777ه). 


وقريبٌ منه ما نقله في «الأشباه» عن «البَرّازيّة» من أن المفتي يُفتي با 
يقع عنده من المصلحة” . 


)١(‏ المقصود بها المصلحة الشرعية لا المصلحة العقلية» ففي العبادات تكون المصلحة 
الشرعية بالأخذ بالأحوطء كا هو مقرّر في الفتوئ في العبادات؛ لذلك كان قول أي 
حنيفة هو المفتئ به؛ لأنه أعلل المجتهدين درجة» فيكون الأخذ بقوله هو الأحوط. 
وأما فيما عدا العبادات فإن اعتبار المصلحة محل نظر الشارع» ومن ذلك: 

.١‏ قيد الشريعة تحقيق وظيفة ا لحاكم بفعل الأصلح للرّعية. 

؟. وضعت الشريعة العقوبات التعزيرية لتحقيق المصلحة بدفع ضرر الفساد. 

۳. أن ولاية القاضي نظرية «لتحقيق المصلحة». 

5. أنه يعتبر الترّجِيح بين قولين بالمصلحة. 

. أن بناء المجتهد المطلق لمسائله بها يحقق المصلحة المتوافقة مع القواعد. 

5. أن يفت المفتي في المستجدات با يظهر من المصلحة المتوافقة مع القواعد. 

ومن هذا يلحظ أن اعتبار المصلحة مقصد أسامي للشارع» فلا ينبغي التغافل عنه» وما 
اعتبر من قواعد رسم المفتي من الضرورة والعرف هو تحقيق للمصلحة. 

رانا اللصيلتحة العقلية التدزدة كل الات ها إن كانت اللخ تابحة هن خرو التفكير 
العقلي المجرد» بلا التفات منها للشّرع» فهي مصلحة عقليةٌ مردودةٌ لا سيا إن كانت 
تعارض ما هو أقوئ منها من المصالح الشّرعِيّة المعتبرة المذكورة في القرآن والسّنة 
المقعدة ضمن قواعد الشّرع المعتبرة» التي توافقت عليها الأمّة بلا نزاع فيهاء من المسائل 
المجمع عليها. 

لا ج ١علّل‏ بع مشايخنا بقلّة المؤنة فيا سقته السَّماء وبكثرتها فيها سقي 
بغرب أو دالية» وهذا ليس بقوي» فان الشّرعَ أوجب الخمس في الغنائم» والمؤنة فيها 
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وقال في «فتح القدير» -في باب ما يوجب القضاء والكمّارة من كتاب 
الصّوم عند قول «الهداية»: ولو أكل لحمة بين أسنانه إريُفطرء وإن كان كثيراً 
لطر وقال در ها لطر ل ری ور ددا نه اقيق أذ لني 
في الوقائع 0 اجتهادٍ ومعرفةٍ بأحوال التاس» وقد عُرِف أن 
الكفارة تفتقرٌ إلى كمال الجناية» فينظر إلى صاحب الواقعة إن كان من يَعاف 
اراس سويد ا امرك 
بقول زُفر ضيه انتهن”". 

أقول: وهذا قريتٌ مآ قاله أ ا بيد بن سلام" من كبار أئمة 
الحنفية وبعض أئمة المالكية في إفطار السلطان في رمضان: أنه يفتى بصيام 
شهرين؛ لأنْ المقصود من الكقارة الإنزجار» ويَسَهُل عليه إفطارٌ شهر 
وإعتاق رقبةٍ فلا بحصل الرّجرء انتهى. 


وني «تصحيح العلامة قاسم»: فإن قلت: قد يحكون أقوالاً من غير 


أكثر منها في الزّراعة» ولكن هذا تقدير شرعيّ فنتبعه» ونعتقد فيه المصلحة وإن إرنقف 
عليها»» كا في العناية؟: 2,557 فكانت المصلحة فيا يُقدّره الشَّارع الحكيم لا في 
در 

(۱) من فتح القدیر: .٠۳ ٤‏ 

(۲) وهو محمد بن سلام» أبو نصرء من أهل بَلخ» > (ت700ه). وقد صاحب 
«الجواهر» م ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام واحدّء واسمه 
الصحيح كما ذكرناء ينظر: الجواهر؛ : 47-957., والفوائد ص7177. 
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ترجيح» وقد يختلفون في التصحيح. 

قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغيّر العرفٍ وأحوال الناس» وما 
هو الأرفق بالناس» وما ظهر عليه التعامل» وما قوي وجهه» ولا يخلو 
الوجود من تمييز هذا حقيقة" لا تا بنفسه» ويرجعٌ من لر يُميز إل من يمير 
انتهئل . 

وقد قالوا: يفتى بقول أبي يوسف # فيا يتعلّق بالقضاء؛ لكونه جرب 
الوقائع وعرف أحوال الناس. 

وفي «البحرس عن «مناقب الإمام محمد #ه» للكردري: كان محمد 4 
يذهب إك الصّباغين» ويسأل عن معاملاتهم» وما يديرونها فيا بينهم 


o 


انتھی 


2 ن 


.2 و 
وي آخر «الحاوي القدسي»: ومتئ كان قول ابي يوسف وحمد ن 


(۱) يعني أن من حفظ الله ك لدينه أن يسخر علاء لدراسته والتمكن من علومه. 
بحيث يكونون قادرين علل معرفة الراجح من الأقوال بالنظر للواقع ومراعاة قواعد 
الرسم» وهذا يفيدنا أن مرد الترجيح إلى قواعد رسم المفتي» فلا يعمل إلا با هو أرفق 
للناس وأنسب لمصلحتهم. 

(۲) من البحر الرائق٦:‏ ۲۸۸. 

(۳) لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْنَويَ الحَتَفِيّ» جمال الدين» من مؤلفاته: 
«الحاوي القدسي» وسمي به لأنه صنفه في القدس» (ت097ه). ينظر: الكشف 
ص1۲۷٠‏ ومعجم المؤلفين١: ١١‏ وفهرس مخطوطات الظاهرية١: ۲۸١‏ 
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يوافقٌ قول أبي حنيفة 5ه لا تعد عنه إلا فيا مَسّت إليه الشّرورة» وعم 


وقد صَرّحوا بأن قراءة الختم في صلاة التراويح سنّة» قال في «الدر 
المختار»”: لکن ف «الاختيار»2: الأفضل ق زماننا قدر ما لا يثقل عليهم"» 
ا المصنة ا وغيره. 


)١(‏ لمحمد بن علي بن محمد الِضّني الأصل الحصكفي الحتفي» علاء الدين» قال 
المحبيٌّ: مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» من 
مؤلّفاته: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»» و«خزائن الأسرار شرح تنوير 
الأبصار»» و«الدر المنتفى شرح ملتقول الأبحر». و«إفاضة الأنوار شرح المنار». 
(ت۸۸٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الآثر؛ : ٦٠-٦۳‏ وطرب الأماثلص055-055. 
(؟) لعبد الله بن محمود بن مَوَدُود اللَوَصِلَ الحنفي» أبي الفضلء مجد الدينء قال 
الكفوي: وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء وكانت مشاهير الفتاوى علل 
حفظه» من مؤلفاته: «المختار» وشرحه «الاختيار»» ود«المشتمل علل مسائل 
المختصر».(99ه-7/7ه). ينظر: الجواهر؟: ٠٠٠-۳٤۹‏ وتاج التراجم ص175١-‏ 
۷ 

9 انتهئن من الاختيار١: ۷١‏ وعبارته: « والأفضل في زماننا مقدار ما لا يؤدي إلى 
تنفير القوم عن الجماعة». 

(:) أي مصنف «التنوير»» وهو التمرتاشي. 
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وني «فضائل رمضان» للزاهدي: أفتى أبو الفضل الكرماني 
الى أنه إذا قرأ في التّراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يُكره» ومن لر يكن 
عالماً بأهل زمانه» فهو جاهلء انتهن”. 

و ا ارا نر كم قا ا وان نام ا شت 
بخبر عدل إن كان في السَّماء عله وإلا فلا بد من جمع عظيم؛ لأنّ اتفراء 
الواح والاثنين مثلاً برؤية الال مع توجو اهل الب طالبين لما توڳه هو له 
ظاهز في غلطه. بخلاف ما إذا كان في السّماء علَّةٌ لاحتمال ابراه تو 
السّحابء ثمّ غطّاه السّحابء فلم يره بقية أهل البلدء فلم يكن فيه دليل 
الغلط. 

وروئ الحسن عن الإمام #: قبول الواحد والاثنين مطلقاًء قال في 
افج رار كن ومع اواك موق E UM‏ 
الاس تكاسلوا عن ترائي الأهلة» فانتفئ قولهم مع توجههم طالبين؛ لم 
توجّه هو له» فكان التَّمَرّدُ غير ظاهر في الغلطء انتهين”. 


:٤( له كتاب الأضحية» وفي‎ :۱۸١ وهو الخمير الوبري» في الجواهر المضية؟:‎ )١( 
الوَبَريٌ: بفتح الواو والباء الموحّدة» وفي آخرها راء نسبة إلى الوَبَر. وفي‎ :)73 50-4 
هام ش«الجواهر»: ذكره الكفوي في ترجمة عين الأئمة الكرابيسي (ت585ه). وكان‎ 
معاصراً له» فيكون خير الوَبَرِيَ من رجال القرن السادس. وني تاج التراجم‎ 
قال عبد القادر: له كتاب «الأضحية».‎ :١ 18-1 ص117‎ 

(۲) انتهئن من الدر المختار؟: ٤١‏ . 

(۳) من البحر ؟: ۲۸۸. 
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ولا يخفى آنه کلام وجي خصوصاً في زماننا هذاء فإنّه لو توقف ثبوثه 
علل الجمع العظيم إريثبت إلا بعد يومين أو ثلاثة؛ لما نرئ من إهمالهم ذلك 
بل نرئ من يشهد برؤيته كثيراً ما يحصل له الشَّرر من النّاس من الطّعن في 
شهادته» والقدح في ديانته؛ لأنّه كان سبباً لمنعهم عن شهواتم» ومن جَهل 
بأهل زمانه فهو جاهلء فجزاه الله عن أهل هذا الزَّمان خيراً. 


فهذا كله وأمثاله دلائلٌ واضحةٌ على أن المفتي ليس له الجمودٌ على 

ا منقول في كتب ظاهر الرّواية من غير مراعاة الرّمان وأهلهء وإلا يُضيع حقوقاً 
ٹیر ويكون ضررٌه أعظمٌ من نفعه. 

فإنَا نرئ الرّجل يأتي مُستفتياً عن حكم شرعيّ ويكون مرادُه التوصل 
بذلك إلى إضرار غيره» فلو أخرجنا له فتوئ عا شيل عنه نكون قد شاركناه 
في الإثم؛ لأنّه إريتوصّل إلى مراده الذي قصدّه إلا بسببنا. 

O e N 
الحضانة» ويريدٌ خذهامن أَمّهاء وتعلم آنه لو أخذها من أَنّها لضاعت عنده‎ 
ESER NE TE 
ليزوّججها لآخر ويتزوًج بها بنتّه أو أخته» وأمثال ذلك.‎ 


فعق الفتي إذا رأ ذلك أن يمال في الجواب؛ ويقول له: الإضراة لا 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 1538# 
وقد ذكر في «البحر» مسائل عن «روض النّوويٌ»: وذكر اا قوافق 
قواعد مذهبنا منها: 


قوله: فرع : للمفتي أن يعلط للرّجر متأوّلاً کا إذا سأله مَن له عبدٌ عن 
قتله» وخشى أن يقتلّه جاز أن يقول: إن قتلته قتلناك مُتأوّلاً؛ لقوله ي: (مَن 
قتل عبداً ا وهذا إذا إريترتب علل إطلاقه ف انتهول” . 


)١(‏ فعن سمرة ذه قال #: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» في سنن 
أبي داود٤‏ : 2١7/5‏ وسنن الترمذي4: ۲٠‏ وقال: حسن غريب. 

(۲) وكتبت في «رد المحتار» في باب القسامة: فيا لو ادعئ الول على رجل من غيرٍ هل 
افده كيه ادا سكي عا ل تلت و ا ار عن 
العلامة المقدسي أنه قال: توقفت عن الفتوئ بقول الإمام» ومنعت من إشاعته؛ لما 
يترتب عليه من الضرر العام فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر علل قتل النفس في 
المحلات الخالية من غير أهلها معتمداً عل عدم قبول شهادتهم عليه» حت قلت: ينبغي 
الفتوى علل قوهما لا سيّا والأحكام تختلف باختلاف الأيام» اه وكتبت أيضاً في «رد 
المحتار» في باب العشر والخراج في مسألة: ما إذا زرع صاحب الأرض أرضه ما هو 
أدنئ مع قدرته علل الأعلل» قالوا: وهذا يُعلم ولا يفتى به؛ كيلا يتجراً الظلمة علل أخذ 
اا اي قال في «العناية»: ورد بأنّه كيف يكون الكتمان ولو أخذوا كان في 
موضعه؛ لكونه واجباًء وأجيب بأنا لو أفتينا بذلك لاّعئ كلل ظارني أرض شأنها ذلك 
أئها قبل هذا كانت تُرْرَعٌ الرّعفران مثلاه فيأخذ خراج ذلكء وهو ظلمٌ وعدوان» اهف 
وكذا قال في «فتح القدير» قالوا: لا يفتك ذا لما فيه من تسليط الظلمة على أموال 
N‏ اد بع اذ الأرض تصلح لزراعة الزّعفران ونحوه» وعلاجه 


صعب» اه منه رحمه الله . 


1 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

فإن قلت: إذا كان علل المفتي اتباع العرف وإن خالف المنصوص عليه 
في كتب ظاهر الرواية فهل هنا فرق بين العرف العام والعرف الخاصٌ كما في 
القسم الآول» وهوما خالف فيه العرف النصّ الشرعي؟ 

N o‏ يثبت به الحكمٌ 
العام والعرفٌ الخاص يثبت به الحكم الخاض 

اف أن حكم العرف يثبت عل أهله عامّاً أو خاصًاًء فالعرف 
العام في سائر البلاد يث IRE‏ فقط؛ ولهذا قال العلامّة 
السيد أحمد لسري في «حاشيته عل الأشاء» ما نضه: قوه: لل العام لا 
يثبت بالعرفٍ الخاصٌ يفهم منه: أن الحكم الخاص يثبت بالعرفٍ الخاص» 
ومنه ما تقد في الكلام علن المدارس الموقوفة عل درس الحديث, ولا يُعْلَمُ 
أن الواقف أراد قراءة ما يتعلّق بمعرفة المصطلح أو قراءة متن الحديث حيث 
قيل: باتباع اصطلاح كل بلدء انتهی”. 


)١1(‏ ما قوّره ابن عابدين هاهنا في غاية الدَّقَةَ وهو ما سبق تقريره في بداية الرسالة بأنْ 
عرف كل بلد معتيرٌ فيهاء فإن كان العرف يشتمل عدّة بلاد اعتبرها فيهاء وينبغي أن 
يكون البحث في العرف مع وجود الحديث آخذاً لنفس الحكم؛ لأن الأمرّ فيه لا يختلف 
عا هو هناء فكان ما قرّره ابن عابدين سابقاً فيا يتعلق بعلاقة العرف بالحديث عاماً 
كان أو خاصّاً محل نظرٌء وهو معارض لا يقرّر هاهناء فلينتبه 

ê E aD 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس ١5‏ 

يعني إن كان واقفُ المدرسة في بلدةٍ تعارف أهلّها إطلاقٌ المحدّثِ على 
العالر بمصطلح ادف أي بعلم أصوله ف و«مختصر ابن 
الصلاح»*» و«ألفية العراقي»” عدف الوقف إلنةء وإن تغارقرا إطلاقه 
علل العالربمتن ات ک«صحیح البخاري» و«مسلم» يُضَرَفَ إليه. 


)١(‏ نخبة الفكر في أصول الحديث؛ لأحمد بن علي بن محمد الكتاني العَسّقَلانيَ المصريّ 
القَاهِريٌّ الشَافِعيء أبي الفضلء شهاب الدين» المعروف بابن حَجَرء وهو لقب لأحد 
آبائه» من مؤلفاته: «فتح الباري بش رح صحيح البخاري»» و«هدي الساري مقدمة 
فتح الباري»» و«إنباء الغمر بأبناء العمر»» قال اللكنوي: وكل تصانيفه تشهد بأنّهُ إمام 
الحقاظ عتى: المسذفن» دة التاقنية !كلت يعد مغلب ۸6200 يظر: 
الضوء اللامع .٠١١ :١فشكلاو ٤١-۳١:۲‏ 

(0) لعثان بن عبد الرحمن بن عثان النصري الكردي الشَّهُرَرُورِيَ الشَّرَخَانٍ 
الدّمَشِقَيَّء أبي عمروء تقي الدين » المعروف بابن الصَّلاحء قال: الأسنوي: كان إماماً 
في الفقه والحديث» عارفاً بالتفسير والأصول النحو ورعاً زاهداً ملازماً لطريقة السلف 
الصالح لا يمكن أحداً في دمشق من قراءة المنطق والفلسفة, والملوك تطيعه في ذلك 
(۷۷٥-۳٤ه).‏ ينظر: وفیات۳: ٤۳‏ 740-17 وطبقات الأسنوي؟: .5١‏ 

(۳) لعبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي الرازناني الأصل المهراني العراقي 
المصري الشَّافِعِيَ أبي الفضلء زين الدين» من مؤلفاته: «الألفية». و«فتح المغيث 
شرح ألفية الحديث»» و«المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما ف الإحياء من الأخبار». 
(807-1/75ه). ينظر: الضوء اللامع٤:‏ ١۷١-۱۷۸)ء‏ والبدر الطالع١:‏ 104- 
. 


1 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

وقنّمناه عن مشايخ بّخ ّم قالوا: في كل جل عل حرام أن محمّداً 5 
قال: لا يقع الطَّلاق إلا بالئيّة بناءٌ عن عرف دياره» أمّا في عرف بلادنا فيقع» 
فهذا صريح في اعتبار عرف بعض البلادء واعتبار العرف الحادث علل عرف 

وأصرح منه: أنْهم ذكروا في المتون وغيرها في باب الحقوق: أن العلرً لا 
يدخل بشراءٍ بيتِ لکل حق هو له» وبشراءٍ منزل لا يدخل إلا بكل حق 
له لو بمرافقه ويدخل في الدّار مطلقاً لمر 
أن هذا التفصيل مبنيٌّ عل عرف الكوفة» وفي عرفنا: يدخل العلوٌ في الكل 
والأحكام تبتئا على العرفِ فيُعتََدُ في كل إقليم» وني كل عصر عُرّفٌ أهله. 
انتهئل . 

وفيه في فصل ما يدخل في البيع تبعاً: إن السَّلَمٌ المنفصل لا يدخل في 
البيع في عرفهم» وفي عرف القاهرة: ينبغي دخوله مطلقاً؛ لأن بيوتهم طبقات 
لا ينتفع بها بدونه» انتهئ» وأصله في «فتح القدير»» وهو مأخودٌ من قول 
«الهداية» في دخول المفتاح تبعاً للغلق؛ لأنه لا ينتفع به إلا به. 

وفي «الأشباه»: حلف لا يأكل لحا حَنَتَ بأكل الكبدٍ والكرش عل ما 
في «الكنز» مع أنه لا يسمي ا عرفاً؛ ولذا قال في «المحيط»: أنه 5 َنَت 
عل عادة أهل الكوفةء وما في عرفنا فلا يحنث؛ لأنه لا يعد لاء انتھی» 
وهو حسنٌ جداً. 


.8١ :١هابشألا من‎ )١( 


لاساد الدكتور سلا او احا ل 

ومن هنا وأمثاله علم أن العجمي يُعتبر عرفه قطعاً. 

ومن هنا قال الزَّيلعيُ ني قول «الكنز»: والواقفُ علن السطح داخله: 
أن المختار أن لا يحنث في العجم؛ لأنّه لا يُسَمّى داخلاً عندهم”, انتهئ كلام 
«الأشباه»". 

وفيها ا ¿ (منية المفتي): دفع غلامّه إلى حائك مدة معلومة 
لتعليم التسج وار يُشترطٌ الأجر عل أحدٍ, ذ فا عَلِمَ العمل طلب الأستاد 
الأجرّ من المولء 0 من الأستاذ» ينظر إلى عرف أهل تلك البلدة في ذلك 
لعمل...الخ. 

وفيها أيضاً: لو باع التاجر في السّوق شيئاً بثمن وف يحول و 
تأحيل» وكا التعادت فیا ينهم أن اباتع ا کل جمعة ندرا اا 
انضرف إلية بلا بَان؟ قالوًا لأن المعروت #المشروطة انهه 

ولا شك أن هذا لريُتعارف في كثير من البلادٍ فاعتبرَ فيه عرف أهل 
ذلك السّوق الخاصٌ مع أن المنصوصٌ عليه في كتب المذهب حلول الغمن ما 
إريشترط تأجيلّه. 


.77" ٠ص انتهئن من الكنز‎ )١( 

(9) انتيل من تین الدقائق 1171 
(۳) الأشباه ص٤۸.‏ 

(5) أي في الأشباه١: .۸٦‏ 

.۸١ :١هابشألا من‎ )5( 


74 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
و 00 3 

ومثله ما صرَّحَ به أصحاب المتون ك«الكنز» وغيره في لو حلف لا 
يأكل خبزاً أو رأساً من أن الخبرٌ ما اعتاده هل بلده والرأسٌُ ما يُباع في 
مصره. 

وذكر الشراح: أن عل المفتي أن يُفتي بيا هو المعتادٌ في كل مصر وَقَعَ 
ال حلف فيه. 

وفي باب الربا من «البحر» عن «الكاني»: والفتوى علل عادة الناس. 

و 3 

فهذه النقول ونحوها دالَةٌ على اعتبار العرفٍ الخاص» وإن خالف 
المنصوصٌ عليه في كتبٍ المذهب مالم تُخالف النصّ الشرعيّ» كما قدمناه. 

وكيف يصح أن يُقال: لا يعتيرُ مطلقاً مع أن كل مُتَكَلَّم إِنّ)ا يقصدٌ ما 

وفي «جامع الفصولين» مطلق الكلام في) بين الناس يتصرف إل 

وني »فتاوئ العلامة قاسم»: التحقيقٌ أن لفظ الواقف والموصي 
والحالف والناذر» وکل عاق َمل عل عادته في خطابه ولغته التي يَتَكَلّمُ بها 
وافقت لغةً العرب ولغة الشّارع أو لاء انتهن”". 


)١(‏ وني «شرح السير الكبير» للسّرّخسيّ: الحاصل أنه يعتبر في كل موضع عرف أهل 
ذلك الموضع في يطلقوا عليه من الاسم أصله ما روي أن رجلاً سأل ابن عمر د أن 
صاحباً لنا أَوَجَبَ بدنة أفتجزيه البقرة» فقال ممن صاحبكم» فقال: من بني رباح» فقال: 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج سس ب يف 1[ 

أقول: وبا قررّناه تَبَيّنَ لك أن ما تَقَدَمَ عن «الأشباه» من أنَّ المذهبَ 
عدم اعتبار العرف الخاضّ إا هو فيم إذا عارض النّصّ الشّرعيّ فلا رك به 
القياس ولا يُخَصّ به الأثرء بخلاف العرف العام" كا مر تقريرٌه فيم نقلناه 
عن «الدّخيرة» في الباب الأوّل. 

وأا العرف الخاصٌ إذا عارض النصّ المذهبيّ المنقول عن صاحب 
المذهب فهو معتبدٌ كا مشئ عليه أصحابٌُ المتون والشّروح والفتاوئ في 
الفروع التي ذكرناها وغيرها. 

وشمل العرفٌ الخاصٌ القديمَ والحادتٌ كالعرف العام. 

وبا قرّرناه اا اتضح لك معن ما قاله في «القنية» واف 
البيت السّابق: من آنه ليس للمفتي ولا للقاضي أن كا بظاهر الرّواية 
ويتركا العرف» والله تعالى أعلم. 


ومتى اقتنت بنو رباح البقر» إنا وهم صاحبكم الإبل» اه. منه رحمه الله. وفي مصنف 
ابن أبي شيبة"!: 77177: عن سليمان بن يعقوب عن أبيه قال: «مات رجل من الحي 
وأوصى أن ينحر عنه بدنة فسألنا ابن عباس د عن البقرة» فقال: تجزي» قال: من أي 
قوم أنت؟ قال: قلت: من بني رباح» قال: وأني لبني رباح البقر إن| البقر للأزد وعبد 
القيس». 

)١(‏ لكن سبق تقرير أن هذا البحث لابن عابدين محل نظرء وأنْ العرف الخاصٌ والعامً 
معتبرٌ مع النّضّ الشّرعيَ إن كان معلا لكن العرف الخاص خاص بأهله والعام 
يشمل عامة البلاد. 


٠ل‏ ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 


اعلم أن كلا من العُرفِ العام والخاصٌ إِنَّا يُعتبرٌ إذا كان شّائعاً بين أهله 
يعرفه جميعهم؛ وهذا نقل لو ف «شرح الشف عن «المستصفيل» ما 
نَصّه: التعامل العامٌ: أي الشَّائَعُ المستفيض» والعرف المشترك لا يصح 
الرُجوع إليه مع التَّرَدّد انتهى. 

ثم تقل عن «المستصفی» أيضاً ما نصّه: ولا يَصلح مُقيّدا؛ لأ لاان 
و افا اوا ا 

فقوله: التعامل العام يشمل العام مطلقاً: أي في جميع البلاد» والعام 
المقيّد: : أي في بلدق واحلق فکلٰ منها لا يكون عانا مي الأحكام عليه حتى 

آنا لو كان مُشتركاً فلا يبن عليه الحكم؛ للتردّد في أن المتكلّمَ قَصَدَ هذا 
ا ا لتعارضهما بتحقق الاشتر تراك. 

أقول: وينبغي تقييد ذلك با إذا إريغلب أَحدٌ المعنيين علل الآخرء كا 
ينف يه اقول وال ف ال قان اذه شتراك يقتضي تساوي المعنيين. 

وا ار ار ا فإن المرجوح لا يعارض الرّاجحء وان 
ااا او قا ا و 
علل إرادته. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 9 ب سسسب ١893‏ 

ولذا قال في «الأشباه»: إلا تعتيرٌ العادة إذا اطردت أو عَلَبَت؛ ولذا 
قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير» وكانا في بلدٍ اختلف فيها النقود مع 
الاختلاف في المالية والرّواج انصرف البيع إلى الأغلب. قال في «الحداية»؛ 
لأنه هو المتعارف» فينصرف المطلق إليه» انتهى» فهذا صريحٌ في قلناه» والله 


تعالل أعلم. 


.۸١ :١هابشألا من‎ )١( 


+٠5‏ ل ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 


فصل 
e‏ 
مبنية على العُرف 
١.منها:‏ ما في ول ر الرهانية» وغيرها: لو هر ابكة قات 
فادّعئ أنه دفعه عاريةً لا ملكاًء فالقولٌ للرّوج؛ لأنَّ الظّاهرٌ التّملِيكء وحُكي 
عن الشّغدي”: آنه للأب؛ لأنّ اليد من جهته» وقال الصَّدرٌ الشَّهِيدٌ” في 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن محمد السَّعْدِيٌ» أبو الحسن» شيخ الإسلام» قال الكفوي: 
كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظراانتهت إليه رئاسة الحنفية» ورحل إليه في النوازل 
والواقعات» من مؤلفاته: «النتف ف الفتاول»»و«شرح الجامع الكبير». (ت١5571ه).‏ 
ينظر: الجواهر ۲: 257177 وطبقات ابن الحنائي ص "ا/اء والفوائد ص ۲۰۳. 

(۲) هو عمر بن عبد العزيز بن مازه» المعروف بالصدر الشهيد» أبو محمد برهان 
الأئمة حسام الدين» من مؤلفاته: «شرح ا لجامع الصغير». و«الفتاوى الصغرىل». 
و«الفتاوی الكبرىل». و«شرح أدب الخصاف»» و«الواقعات»» و«المنتقىى»» و«عمدة 
المفتي والمستفتي»» (۸۳٤-١۳٠ه).‏ ينظر: الجواهر؟: ٦٥٠-1٤4‏ والفوائد 
ص 57 7» والنجوم الزاهرة٥:‏ ۲۹۹-۲۹۸. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح 1878# 
«واقعاته»: المختار للفتوى ل القول للرّوج إذا كان الف كدر أن الأب 
يدفع مثلّه جهازاً لا عارية ىا في ديارناء وإن كان مشتركاًء فالقول للأب» 
انتهىا . 

ومشيل عليه في «التتوير» من (كتاب العارية)» وكذا في «الأشباه». 
وصَرَّحَ أيضاً بأن هذا التفصيل هو المختار للفتوئ» وحكى عن قاضي خان“ 
قولاً رابعاً وهو قوله: وعندي: أن الأب إن كان من كرام الاس وأشرافهم إر 
تنكل فوا وان كان من الأوساط ااك 

5 1 3 .و ۶ 7 ڪس 00 

أقول: ويمكن التوفيق بأن القول الأول مبني علل استمرارٍ العرفٍ 
قريفة قر لآن ا ك اف اطا :ال سو العادة وة 
أ ن ذلك هوا العادة المسعمزة ار كن الماك ظاهر اذل كان الق 
للأب؛ لاه لا يعرف إلامن جهته. 


وعلل هذا يحمل قول الشّغدي: آنه للأب. 


(1) وهو تحن بن منصور بن تحمود بن عبد العزيز الأو جني المَرَعَان الحتفي» أبو 
القاسم» فخر الدين» المشهور بقاضي خان» من مؤلفاته: «الخانية»» و«شرح الجامع 
الصغير»» و«شرح الزيادات»» قال ا حصيري: هو القاضي الإمام» والأستاذ فخر اللّة 
ركن اللإسلام» بقيّة السلف» مفتي الشرق» (ت ٠۹۲‏ ه). ينظر: الجواهر”: 45» وتاج 
التراجم ص‌۱١۲-۱١٠.‏ 

.۸٦ :١هابشألا (؟)‎ 


4 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
وأمّا ما ذكره قاضي خان 5ه فهو في الحقيقة بیان لموضع الاستجران 
وموضع الاشتراك الواقعين في القول المختار للفتوئ» بأن ا دفعه 
جهازاً لا عارية إنَّا هو في إذا كان الأبُ من الأشرافء وأن عدم الاستمرار 
إن هو فيما بين أوساط النّاس. 
لكن قد يُقال: إن الدّفعَ عارية نادرٌ بين الأوساطء والعبرةٌ للغالب كا 
حرّرناه آنفاً وحينئذٍ فقولهم: وإن كان مشتركاً فالقول للأب معناه: إذا كان 
ES‏ 
أا لو تَرَجحَ أحدّهما كا هو الواقع في زماننا فيا بين أكثر التاس من 
الدفع تمليكاء فالأظهر أن القولّ للرّوج؛ لأنالشَّائمَ الغالت هو الظاهرء 
والظاهرٌ يصلحٌ للدفع» فتندفع به دعوئ الأب آنه عارية. 
لکن بقي هنا شيء: وهو ان ظاهرٌ كلامهم ن القولّ للڙوج وإن صَرَّحَ 
بدعوئ التمليك مع أن التصريحَ بذلك إقرارٌ بملك الأب ودعوى انتقاله إلى 
البنت» ولا عبرة للظّاهر مع الإقرار. 
ويدل لذلك ما في «البحر» عن «البدائع» في مسألة اختلانٍ الرُوجين 
في متاع البيتِ من أنَّ القولّ لكل منهما فيها يصلح له؛ لأنّ الظّاهرَ شاهدٌ له ما 
رت المرأةٌ بن هذا المتاعَ اشتراه الزَّوجء فإن أَقَرّت بذلك سَقَطَ قومًا؛ لأنها 
أقرّت بالملك لزوجهاء ثم ادّعت الانتقال إليهاء فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة 


0) 


انتهئل 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس 1١58‏ 
ثمّ قال: وكذا إذا ادّعت أنَّا اشترته منه» كما في «الخانية». 


ولا خف أنه لو برهن علل شرائه کان كإقرارها بشرائه منه» فلا بد من 
بو علل الاتنقال إليها منه بهبةِ ونحوهاء ولا يكون استمتاعها بمشريه 
ورضاه بذلك دليلاً علن آنه مَلّكَها ذلك» كا تفهمه النّساء والعوام» وقد 
أفتيت بذلك مراراء اه. 

أقول: وقد تُجاب بالفرق بين المسألتين: بأن العرفٌ المستمرٌ في تمليك 
الأب الجهارٌ مُصَدَّقٌ لدعوئ التمليك فلم يعتبر ما استلزمه الدعوئ من 
الإقرار. 

أمّا مسألة الأمتعة فإن العرف المستمرٌ فيها هو ملك المرأة للصالح هاء 
وهي لرتدع الملك حتى يكون العرفٌ مصدقاً لهاء بل ادّعت التمليك الذي لا 
يُصدّقه العرف» فاعتير ما استلزمته دعواها من الإقرار. 


ونظيرُه: ما قالوا فيا لو أرسل إلى زوجته شيئاً وادّعئ أنه من المهر 
وادّعت آنه هديه» فالقولٌ له في غير امهيأ للأكل» والقولٌ لها في المهيأ له كخبز 
ولحم مشوي؛ أن ااا كد 

وكذا لو ادّعت أنه من المهر وادّعئ أنه وديعة, فإن كان من جنس ال مهر 


فالقولٌ اء وإلا فله بشهادة الظاهرء فقد حَكَّموا الظاهر في المسألتينء لكر 
الثانية أشبه بمسألتنا؛ لأنْ في الأول اتفقا عل التمليك» واختلفا في صفته. 
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وق الثافيةة افيف زثراء اليك واكرى توجغوا القول "ها كا 
بالظًاهر كا في مسألة ا جهازء والله تعالى أعلم. 

ومقتضيا هذا آنا لو اعت المبعوث أنه من الكسوة الواجبة عليه» وهو 
من جنسسها أن يكون القولٌ قولما ىا في المهر. 

وعلل هذا فقوله في (الككراة ولا كرون اة تمشرية: .. الخ 
ينبغي تقيبدٌه بنحو أثاث المنزل من نحو فراش وحصي وأوانٍ بخلافٍ ثياب 
البدنٍ التي ألبسها إيّاها فليس له أخذّهاء كا قالوا: قن لوت لرلده الگ 
أو تة اوها له لبس لو دفار 

وكذا الصَّغيرٌ وإن 5 إليه. 

؟.ومنها: ما مَرّ من دخول العلو في بيع البيتٍ والمنزل والدَّارٍ وإن ار 
يذكر بحقوقه ومرافقِهِ بناءً عن العرف الحادثء كما مر عن «الكاني»» وأنّما 
في المتون من التفصيل مبنيٌ عن عرف الكوفة. 

أقول: وعلل هذا فما في المتون أيضاً من أن الشَّربَ لا يدخل في البيع 
بدون التصريح» أو ذكر الحقوق مبنىٌّ عل عرفهم أيضاً. 

ولا شك ني دخوله في عرف ديارنا الشَّاميّة فإنَ الَّارَ التي ها شربٌ 
يجري إليها تزداد قيميّها زيادةً وافرة وقد كنت ذكرت ذلك بحا" فيا عَلَفَنُه 
علل «البحر). 


)١(‏ وهي ما خرّجه من المسائل المستجدة بناء على قواعد الفقهاءء فقد شاع عند 
المأخرين إطلاق كلمة بحثاً عليه. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۷ 

م قريب من كتابتي هذا المحل صارت هذه المسألة واقعة الفتوئ: حيث 
باع NT‏ 111 لاو و1 فاه ماه فزيرة تمدقا 
الأمراء وكياز: التجار لزه يام الصيف والرّبيع» فأراد البائع أن يمنعَ الماءَ 
عن الدار؛ ليتوصّل إن مقايلة“ البيع من المشتري؛ ق بدون الماء ريا 
لا تساوي نصف الثمن» وتعلّل بها ذكره الفقهاء من عدم الدّخول بلا ذكر 
كل حَقّ ونحوه. 

فأجبت: بأله ليس له ذلك بناءً عن العرف» ثي راجعت «اللّخيرة 
البرّهانية» في (الفصل الخامس فيا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً 
وما لا يدخل)» فرأيته قال بعد ما ذكر مسألة الئّرب والطّريق والبستان: 
«فالأصل أنّ ما كان في الدَّار من البناء أو كان متصلاً به يدخل في بيعها من 
غير ذكر بطريق التبعيّة» وما لا فلاء إلا إذا كان شيئاً جرئ العرف فيه فيها بين 
الاس أن البائع لا يمنعه عن المشتريء فحيتئلٍ يدخل وإن لريذكره في البيع؛ 
والمفتاح يدخل استحساناً لا قياساً؛ لأنّه غيرُ متصل بالبباءة وقلناء بالدخول 
بحكم العرف. والقفل والمفتاحُ لا يدخلان» كه إن كان متصلاً بالبناء 
ماع و الذفاف رول تون قرافم 

فعلم من قوله: فقلنا: بالدخول بحكم العرف أن ما تَصوا عن عدم 
دخوله إِنَّا إريدخل؛ لعدم التعارف بدخوله» وآنّه لو جَرَى العرف بدخوله 


)١(‏ أي من الإقالة: أي من أجل أن يطلب منه المشتري إقالة البيع وفسخه ليعود المبيع 
إلى البائع. 


التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
لدخلء فالشَّربُ لر يتعارفوا دخوله فقالوا: إِنهِ لا يدخلء والمفتاح تعارفوا 
دخوله. فقالوا: إِنّه يدخل. 

ودل على ذلك أنه بعد أن ذكرٌ عدم دخول الشّرب والطّريق» قال: 
والأصل... الخ» فيَيّنَ بذلك الأصل أن ما كان القياس عدم دخوله إا لا 
يدخل إذا إريتعارف دخوله» فإذا تُعورف دخوله دخل؛ لأن العرف يُعارض 
القياس؛ ولذا دخل المفتاح» فإذا تُعورف دُخولٌ الشَّرب كا في زماننا يدخل. 

ويدل عن ذلك أيضاً: أنهم نضّوا علن أن السّلّمَ الغير المتصل لا يدخل: 
أي لعدم العرف» انتهى فتأمّل مع آنه 2 «الفتح» و«البحر» صر حا بدخوله 
في البيت المبيع بالقاهرة دون غيرها؛ لأن بيوتّهم طبقات لا ينتفع بها إلا به. 
کا قدمناه. 

فإذا دخ السلّم الذي نَصّ الفقهاءُ صريحاً عن عدم دخوله اعتباراً 
ارك الام اه القاهرة؛ لأنّه لا ينتفع بالبيت إلا e‏ أذ ار 

فا بالك بالشّرب الذي لو راد المشتري أن مُجري بَدلّه شرباً آخر بحتاحُ 
إلى أن ينفق قدرٌ قيمة الدار أو أكثر مع أنه لائتلاف آهل ديارنا على جريان 
مياه في دورهم لا يمهم الانتفاعٌ بالدّار إلا بمائهاء والدَارُ التي لاماش 
يسكنها غالباً إلا العاجز عن شراءٍ دار لهاماءٌ جار. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ١59‏ 

ولامعا إذا كانت الد ار مع للترمقل الد ار الذكوزة ف اليادقةه فان 
أعظم المقاصد من سكناها التنزه بوائها الغزير؛ ولذا بُنيت هذه الذّار في أحسن 
موضع من صالحيّة دمشق» هو أكثرٌها ماءً وأعدها هواءً» فلا ينبغي الَردّد في 
دخول مائها تتعاهاء والله تعاك أعلم: 

*.ومنها: أئّهم قالوا: الحلف بالعربية في الفعل المضارع المثبت لا يكون 
إلا بحرف التأكيدء وهو اللامُ والنون: كقوله: والله لأفعلنَ كذا حتى لو قال: 
والله أفعل كذا كانت يمينه علل النفي» وتكون لا مضمرة كا في تَالله تفا 
تَذكُرُ يُوسُفت] [يوسف: 55]. فكأنه قال: والله لا أفعل؛ لامتناع حذفٍ حرف 
التوكيد في الإثبات» بخلافٍ حرف التفي. 1 

قال شيخ الإسلام العلامة المُحَقَقُ الشيخ علنَ المقدسي' في «شرحه على 
نظم الكنز»: فعلل هذا أكثر ما يقع من العوام لا يكون يميناً؛ لعدم اللام 
والنون فلا كمارة عليهم فيهاء انتهئ: أي لا يكون يميناً عن الإثبات فلا كقارة 
عليهم إذا كوا ذلك الشيءء ثّمّ قال: لكن ينبغي أن تلزمّهم لتعارفٍ الحلفٍ 
بذلك. 


)١(‏ وهو علي بن محمد بن علي الخزرجي الحنفي» نور الدين ابن غانم» من مؤلفاته: 
«الرمز في شرح نظم الكنز» لابن الفصيح» و«نور الشمعة في أحكام الجمعة)» و١بغية‏ 
المرتاد في تصحيح الضاد)» ٠٠١5 - ٩۲۰(‏ ه). ينظر: الأعلام0: .٠١‏ 


٠‏ - ل ساالتعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف 

ويۇيدە ما نقلناه عن «الظّهيرية»٠:‏ ا الماء أو رفع أو نَصَبَ 
بالله يكون يمينا مع أن العر ب ما نطقت بغير الجرٌء انتهئ . 

قال العلامة الشيخ إبراهيم يم الحلبيّ” في «حاشيته علل الدرٌ الختار»: 
وقول بعض التاس أنه يُصادم النقول في المذهب جاب عنه: بأن المنقول في 
اذهب كان عل عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير ير اللغة» وأمًا الآن فلا يأتون 
باللام والثون في مه مثبتٍ القسم صلا ويُقَرٌقون بين الإثبات والنفي بوجود لا 
وعدمهاء وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاحهم لغة الفرس ونحوها في 
الأيان لن تَدَبّرء انتهوا. 

قلتٌ: وكهذه المسألة ما ذكره في «البحر» في (باب التّعليق): إن جوات 
ا 
مقرون بء أو قد أو لن» أو تنفيس» أو القسم > أو ربٌء فلا ي تخو التغلية الا 
بالفاء في هذه المواضع» إلا أن يتقدّم الجواب فيتعلّق بدونهاء عا أن الأوّل هو 


(1) لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البْخَارِيٌ الحتفي» ظهير الدين» ومن مؤلّفاته: 
«الفتاوي الظهيرية». و«الفوائد الظهيرية»» (ت14١26).‏ قال اللكنوي: طالعت 
«الفتاوي الظهيرية» فوجدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثيرة. ينظر: الفوائد ص/501 ”2 
AVES‏ 

(۲) وهو إبراهيم بن مصطفئ بن إبراهيم الحَلّبي الحنفي» من مؤلفاته: «تحفة الأخبار» 
حاشية علل الدر المختار» و«شرح جواهر الكلام»» و«نظم السيرة» » (ت90١١).‏ 
ينظر: الأعلام١: .۷٤‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب سسسب ١3‏ 
الجواب عند الكوفيين» أو دليل الجواب عند البصريين» فلو أريآتٍ بالفاء في 
موضع وجوہا كان منجزاً: كإن دخلت الدار أنت طالقء فإن نوی تعليقه 
دین» وكذا إن نوی تقديمه. 

كن أن سف كله آله كملق عولد لكللامه عل الفاندة ضر الفا 

e a 5‏ . 1 ع2 7 2 
بناء علل قول الكوفيين بجواز حذفها اختياراء ومنعه آهل البصرة» وعليه تفرع 

ا - لے E‏ 1 كلم يه که ا 

وأورد علل البصريين قوله غَلل: إوَإِنَ أَطعتمُوهُمٌ إِنكمُ لمشركون) 
[الأنعام:١‏ ؟١].‏ 

وأجيب: بأنه علل تقدير القسم» انتهين ملخصا". 

ولر يفرّق بين العالر والجاهل» ويبنغي علل ما مر اعتبار العرف. فإن 
العوام لا يفرقون بين إثباتها وحذفها مع قصدهم التعليق» فينيغي أن يتعلقّ 


قضاءً وديانة أخذا با روي عن أبي يو سف ذي. 


وذكرٌ في «البّحر» i‏ ف ول (باب الكنايات) عند قوله: فطق 
واحدةً رجعية في: اعتدي» واستبري رادو ونت واحدة قا وأطلق في 
واحدةٍ فأفاد أنه لا معتبر في إعرامهاء وهو قول العامّة» وهو الصَّحيح؛ لان 
العوامَ لا يميزون بين وجوه الإعراب» والخواص لا يلتزمونه في كلامهم 
عرفاًء بل تلك صناعتهم» والعرف لغتهم. 


$ 


."6٠ من البحر"#:‎ )١( 


55 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

وقد دی «شرحنا علل المنار»: َنم لر يعتبروه هنا واعتبروه في 
الإقرار فيا لو قال: درهم غير دانق رفعاً ونصباًء فيحتاجون إلى الفرق» انتهئ . 

وفي (إقرار) «الدر المختار»: قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلل» فهو 
إقرارٌ» وإن قال: نعم» فلاء وقيل: نعم: أي يكون إقراراً؛ لأن الإقرارٌ تحمل على 
العرف لا علل دقائق العربية» كذا في «الجوهرة»”", انتهيل”". 

وذكر في (كتاب السّرقة) قال: أنا سارقٌ هذا التّوبء فطع إن أضاف؛ 
لكونه إقرارٌ بالسّرقة» وإن نَوَّنَه ونصب الثوب لا يقطع؛ لكونه عِدَةٌ لا إقرانٌ 
كذا في «الدر»”. 

وتوضيحه: أنه إذا قيل: هذا قاتل زيد: أي بالإضافة معناه: أنه قتله» وإذا 
قيل: قاتل زيدأء معناه أنه يقتله» والمضارع يحتمل الحال والاستقبال» فلا يقطع 
ا 


قلت: في «شرح الوهبانية»: ينبغي الفرق بين العار وا ل جاهل؛ لأن العوامَ 


لا یفرقون انتهی مافي «الدر المختار»١.‏ 


.50١ :١ةرينلا الجوهرة‎ )١( 
.096 من الدر المختارهة:‎ )۲( 
.٠١١ : الدر المختار؟‎ )۳( 
.٠١ 5 :٤راتخملا الدر‎ )( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سآ 


وذكر في «التلويح أرما ؛ لتقرير ما سبق من كلام موجب أو منفي 
استفهاماً أو خبرأء و«بن» ختصة بإيجاب النفي السابق ا 
aN‏ وات EU‏ » إقراراً 
ا :اليس لي عليك كذاء إلا أن المعتبر في أحكام الشرع هو العرف حت 
قا م کل ا سكاف ر ون فاا في وجوب الإيجاب أو النفي 
ا 

وهذا مؤيدٌ لما قلناء وقَدَّمنا عن العلامة قاسم #ه: أن لفظ الواقف 
والحالف وكل عاقد تحمل عاك عادته ولغقه وافقت لغةً العرب أو لا 

ويد عل ذلك ا لكلا الور عل اداه او 
للتفاهم والتخاطب» ولا سك أن كل متكلّم يقصد مدلول لغته» فيحمل 
كلامُه عليها وإن خالفت لغة الحاكم والقاضي باعتبار قصده. 

ألا ترئ أن الكوفّ لو أسقط الفاء صح تعليقه الشرط» وليس للقاضي 
البصري الحكم عليه بالتنجيز» فنفرض أهل زماننا بمنزلة الكوفي» بل تحمل 
كلامُهم علل مراوهم وإن خالف مذاهب التحاة؛ وهذا أفت المتأخرون بأن 
عل الطّلاق لا أفعل كذا تعليقٌ مع آنه ليس فيه أداة تعليق أصلاً؛ إذ لا ك أن 
لذ هذا الرّمان الملحونة صارت بمنزلة لغةٍ أخرئ لا يقصدون غيرهاء فحُملٌ 
كلامهم علل غير لغتهم صرف له إلى غير معناه» ولا يجب مراعاة الألفاظ 
اللٌغوية والقواعد العربيّة إلا في القرآن والحديث 


)١(‏ من التلويح1117:1. 


4.- ل التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

وإنما بَتى الفقهاء الأحكام على القواعد العربية؛ لأنّها المعلومة لهم لا 
لكون القواعد العربية مُتعبّداً مهاء بل لا يجوز العدول عن مراعاتهاء فعُلِم أن 
كلامّهم مع العربيّ ومّن التزم لغة العرب» والله تعاك أعلم. 

ويدل عليه ما يأتي في تقرير المسألة التّالِيةلهذه. 

٤‏ .ومنها: مسألة: اختلف فيها المتأخرون, وهي انعقادٌ التكاح بلفظ 
النّجويز بتقديم الجيم» فأفتى صاحبٌ «التنوير» العلامة العّرِيٌ بعدم الانعقاد 
وله فيه رسالةٌ حاصلها الاستدلال بها في «التلوبح » للسّعد التفتازان من 
لظ إذا صَدَرٌ لاعن قصل صحيح » بل عن تحريفي ا د 
ولا مجازً؛ لعدم العلاقة بل غلطاًء فلا اعتبار به صلا انته. 

قال عمدة المتأخرين العلامة الشيخ علاءٌ الدّين في «الدّة المختار» بعد 
نقله ذلك: نعم لو اتفق ى قوم عل النْطقٍ بهذه الغلطة وصدرت عن قصدٍ كان 
ذلك وضعاً جديداً» فيصحٌ كا فت به المرحومٌ أبو السّعود. انتهن"". 

أقول: وأفتى به أيضاً العلامة المرحومٌ الشيخ خير الدّين الرّملٌ في 
«فتاواه» وَرَدَّ ما قاله الِعَرّيّ بقوله: ولا شك أن الصَّادرَ من الجهلة الأغمار 
تصحيف لا دحل فيه لبح الحقيقة والمجاز» ولا لتفي الاستعارة ارئب عل 
عدم العلاقةٍ فيه؛ إذ معناه الأصلّ: أي معنى لفظ: التجويزء وهو التسويغ أو 
جا عر او ف او دای مزعو درك دك 


.7١ ١19 من الدر المختار:‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١‏ 
وحيث كان تصحيفاً وغلطاًء فجميعٌ ما جاء به العَزيٌ لا يصلح لإثبات 
الدع توكتك ا ا ا ف اعد ی العللانة و 
ذكره السّعد. 
وغايته إثبات عدم م امال ولا سكن دعبل تسل که 
سیت ال نکن حرف تدای مر تاسام 
اقا ا وروا آمل عل قو الع ين ان تی وماس 
وهذا الوجه كان الحكمٌ عند الشّافعية كذلك فان الْصَرَحَ به في عامّة 
كتبهم آنه لا يَضُرٌ من عام إبدالٌ الزاي جي) مع نم أضنٌ متا بألفاظه؛ إذ لا 
لهم والله أعلم» انتهول» وتام تحقيق هذه المسألة في حاشيتنا «رَدالمحتار». 
4.ومنها: مسألة: بيع الثار علل الأشجار عند وجود بعضها دون بعض» 
فقد أجازه بعض علاتنا للعرف. 
قال في «الذخيرة البرهانية»في (الفعيل: ال دين مخ البيع): «وإذا 
EY‏ ان 94 Ke‏ : 
اشترئ ثار بستان وبعضها قد خرّجء وبعضها إر يخرج» فهل يجوز هذا البيع؟ 
ظاهر المذهب أنه لا يجوزه. 


)١(‏ في الأصل: والانعقاد. 


ا ا 0 

وكان شمسٌ الأئمة الحلّواني هه يفتي بجوازه في الثار والباذنجان 
E E‏ عو فسان وكشي ون 
الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل ذا ضه: أنه كان يفتي بجوازه. 
وكان يقول: أجعل الموجود أصلاً في هذا اا ب ا 
وهذا يُشترط أن يكون الفارځ أكثر؛ لان الأقل تابعٌ للأكثرء ولا َمل الأكثر 
تابعاً للافل, 

وقد رُوي عن محمّد ذه في بيع الورد علل الأشجار أنه يجوزء ومعلومٌ 
ار لاخر عل ولك يلا ایی بابخ 

ال م 4#: والصّحيحٌ عندي الال كرو هذا 
البيع؛ ا لهذا الطريق N‏ 
ها هنا؛ لأنه يُمكنه أن ييح أصولٌ هذه الأشياء مع ما فيها من الثمرة» وما 
3 لل ل اا 


ا ال وخر العقدف بان إل وقتٍ وجوه أ شري 


بهذا ا ولا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم)» انتهى”. 


.7 5 من المحيط البرهاني5:‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح سب الآ 

وذكر حاصل ذلك في «البحر»: «وذكر أن شمس الأئمة نقل عن 
الإمام الفضل اق ما مَرٌ ولريُقيّدَه عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر» بل 
قال عنه: أجعل الموجود أصلاً في العقد» وما يحدث بعد ذلك تبعاء وقال: 
استحسن فيه؛ لتعامل التاس» فَإِئّهم تعاملوا بِيعَ ثمار الكرم بهذه الصفة» وهم 
ف ذلك عادة ظاهرق وفي نزع الاس عن عاداتهم حرج ا 

ثم ذَكَرَ عن «المعراج»: أن الأصحّ ما ذهب إليه ال وهو ظاهر 
المذهب من عدم الجواز في المعدوم: أي بناء على ما مَرْ عن السَّرّخسيٌ من 
عدم الضَّرورة؛ لإمكان التخلص عن ذلك. 

أقول: لا شك في تحقتق الضّرورة في زماننا؛ لغلبة الجهل على عامّة 
الباعةء فإك لا تكاد تجد واحداً منهم يعلم هذه الحيلة؛ ليتخلص بها عن 
هذه الغائلة» ولا يمكن العالرتعليمّهم ذلك؛ لعدم ضبطهم» ولو علموا ذلك 
لا يعملون إلا با ألفوا واعتادوا وتلقوه جيلاً عن جيل. 

ولقد صدق الإمامُ الفضانٌ 5ه في قوله: وهم في ذلك عادةٌ ظاهرة» وفي 
نزع الا غم عاداتهم حرحٌ» فهو نَظَرّ إلى أن ذلك غيرُ مكن عادة فأثبت 
الصرورةء والإمامٌ السَّرَحْسِيٌ طك نظر إلى أنه مكنٌ عقلاً بها ذكره من الحيلة » 
فنفي الضرورة. 


.770 :٥قئارلا من البحر‎ )١( 


.- لل التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

ولا می أنَ المستحيل العادي لا حكم له وإن أَمَكَنَ عقلاء وفيا ذكرّه 
الإمام الفضلٌ تبسيرٌ علل الدَّاسِ ورحمة بهم من حيث صحّة بيعهم وحل 
أكلهم الثار وا مخضراوات» وتناولهم أثهان ذلك. 


نعم مَّن كان عالاً بالحكم لا بحل له مباشرة هذا العقد؛ لعدم الضرورة 
في حقه» تأمّل". 


لكن بَقِي شيءٌ آخر» وهو أئهم صَرّحوا بأن بِيمَ الثار على الأشجار إن 
يَصِحّ إذا شراها مطلقاً أو بشرط القطع. 

أا بشرط التّرك عبن الأشجار فلا يَصِحٌ؛ لأنه شرط لا يقتضيه البيع» 
وفيه لأحد المتعاقدين منفعة» وهي زيادةٌ النّمو والتضب”. 


(1) إن تأملنا نجد أن هذا التّفريق لا معنى له» فينبغي للحكم أن يث يثبت في حقهم جميعاً 
سواء كان يعلم أو لا يعلم؛ لأنّه هذا التفريق يدعو إلى تقديم الجهل بالأحكام على 
تعلمها؛ لأا تكون حلالاً أن جهلها مع إمكانية الَعلّم له وحرمتها على من تعلمهاء 
فيكون بذلك تفضيل للجهل علل العلم» ودعوة إلى عدم لتَّلِّ لكيلا نقع في الحرا» 
وهذا بعد عدا 

(۲) مثل هذا الشرط يفسد العقد؛ لما فيه من ربا ونزاع بين المتعاقدين؛ لأنه يشتمل على 
منفعة زائدة لأحد العاقدين بلا عوض» ومثل هذا الفضل يكون رباء ولوجود عقد 
وشرط فيه ما يوجب النزاع» فإن كان في ذلك عرف شائع انتفئ معنى الفساد الموجود 
في العقد؛ لأن العرف يمنع من وجود منفعة لأحدهما بدون مقابل فانتفئ الرباء وظهور 
العرف في العقد والشرط يمنع التنازع؛ لوجود ما يمكن لهم أن يحتكموا له» فما قرره 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج تآ 

ولا ْفى آَم في هذا الزّمان وإن لر يشترطوا التّرك؛ لأنّه معروفٌ 
عندهم» وقد قالوا: إن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاًء ولو علم المشتري أن 
البائع يأمره بالقطع إريرض بشرائه بعشر الثمن. 

وأيضاً: يشترون البطيخ» والخيار» والباذنجان» ونحوها من 
الخضراوات بشرط إبقائها صريحاء وبشرط أن يسقيّها البائعٌ مَرّات متفرّقات 
معدودة حت تنمو ويظهر ما ر یکن منها ظاهرا وإرأر [من] صرح بجواز 
ذلك بناءً عل العرف» وينبغى جوازه بناءً عل ما مَرٌء فإنه حيث جاز للعرف 
بِيعٌ المعدوم مع أن بيه باط لا فاسد» فيجوز البيعٌ مع هذا الشرط بالأوك» 
ا ie ٠ ٠‏ 0 ار و 03 م ب 
فتأمّل ذلك» واعمل با يظهر لك فإني لا أجزم با قلته؛ لاني إرآر من صَرَّحَ 
نه والفكر خوان. 

*.ومنها: بيع المظروف كزيت مثلا علل أن يزته ويطرح للظرفٍ أرطالا 

یں 0 ع م 

معلومة» فإنه شرط فاسد؛ لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه» لكنه قد 
تعارفه الاس في عامّة البلدان» وقد يستأنس له با ذكروا في المتون أنه يَصِحٌ 


بیع نعل علل أن يحذوّه ويشركه. 


ابن عابدين هنا هو ما يقتضيه القياس» وأما الاستحسان فيقتضي الجواز بعد شيوع 
العقد وانتشاره. 


5 ساالتعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

قال في «البحر»: والقياسٌ فساده؛ لما فيه من التفع للمشتري مع كون 
العقد لا يقتضيه» وما ذكره في المتن" جواب الاستحسان للتعامل» وفي 
الخروج عن العادة حرج ن كلدت اشتراط خياطة التُوب؛ لعدم العادة» 
فبقي عن أصل القياس» وتسميدٌ القبقاب كتشريك التعل» كا في «فتح 
القدير»”. 

وني «البَرَّازيّة»: اشترئ ثوباً أو خفاً حلَقاً على أن يرقعه البائ ويخررّه 
ويُسَلَمَهِ صَمَّ للعرف» ومعنی حذوٌه : يقطعه. انتهى ما في «البحر)”". 

ودرا سوال كراد لم اكل شرط لا يقتضيه العقد 
و8 بالاشيدة وق كه العف اله فده ا ا من أهل 
الاستحقاق ولريجر العرف به» ولريرد الشّرع بجوازه. 

قال: فلا بد في كون الشَّرط مفسداً للبيع من هذه الشّرائط الخمسة: 

١.فإن‏ كان الشّرط يقتضيه العقد لا يفسد: كشرط أن يحبس المبيع إلى 
قبض الثمن ونحوه. 


۲.و إن کان لا يقتضيه؛ لکن تَبَتَ تصحيخه شرعاء فلا مَرَّدَ له: کشر ط 


)١(‏ وعبارة متن الكنز: «وصح بيع نعل علل أن يحذوه» ويش ركه» والقياس فساده». 
(۲) وعبارة فتح القديرا: ١‏ : «وفي الاستحسان: يجوز البيع ويلزم الشرط للتعامل 
كذلك» ومثله في ديارنا شراء القبقاب علل هذا الوجه: أي علل أن يُسمر له سيراً». 

(۳) الببحر الرائق5: 46. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح سس سسب ١83‏ 
الأجل في الثمن» وفي المبيع السَّلّم» وشرط الخيار لا يُفسده. 

".و إن كان مُتعارفاً: كشراءٍ نعل علل أن يَحَذوّها البائمٌ أو يُشْركَهاء فهو 
جائز... الخ)» انتهى. 

فقد جَعَلَ الشرط المتعارف كالشّرط الثابت تصحيحه شرعاء وعلّلَ 
المسألة في «الذخيرة»" بقوله: «لان التَّعارفَ والتعاملَ ححة غيد رديه قافن 
وحص به الأثر»؛ انتهئ. 

سد ل oS‏ 
اماتا انوع هو من أفرا ادر لا بك OS‏ 

ان e a e‏ ك 2 e‏ ا 

أمّا بيع المظروف فهو شائع مستفيض» وكثيرا ما يكون فيه ضرورة» فإن 
كثيراً من المبيعات المظروفة لا يُمكن إخراجها من ظرفهاء بل تباغ معه» 


RR 
إن كان الخرط كرما يلاف العقد إلا آن‎ ۳۹١: عبار ف الط ارعان‎ © 
الشَّرعَ ورد بجوازه كالخيار والأجلء أو لريرد الشَّرع بجوازه» ولكنه متعارف» كا إذا‎ 
اشترئ نعلاً وشراكاً علل أن يحذوه البائع جاز البيع» وإن كان القياس يأبئ جوازه؛ لأن‎ 

التعارف والتعامل حجة يترك به القياس» ويخص به الأثر». 


5 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
ويُطرّح للظّرفٍ مقدارٌ معلومٌ بين التّجارء أو بين المتعاقدين لا يحصل فيه 
تفاوثٌ كني ولا يؤدّي إلى منازعةٍ إلا نادرأ والنَّادرٌُ لا حكم له. 

وهذا أيضاً لست أجزم به؛ لأني لر أر أحداً قال به» بل الْصَرَح به في 

مّة الكتب القديمة والحديثة خلافه» ولا يطمئن القلب إلى العمل با لر 

نا ان هيما كدو EG‏ 
هذا بالنّسبة إلى بيع الاس فيا بينهم؛ لتلا نحكم بفساد بيعهم وإلحاقه بالرّياء 
أمَا العالك بالحكم فلا ينبغي له فعل ذلك» بل عليه التنزّه عن أفعال عوام 
اتات وات اعيها قالك الفقواة» إن لا قرز ره إن التدول هله بالتمية إليه 
بخلافه بالنسبة إلى عامّة الناس”» والله تعالى أعلم. 

۷.ومنها: ما تعارف عليه أهل زماننا من أخذٍ عشر الأراضي من 
المستأجر دون المؤجّر عَمَلاَ بقول الإمامين» وقال أبو حنيفة ه: أنه علل 
المؤجّرء واقتصر عليه في الصاف" و«الإسعاف»”, وقدّمه قاضي خان ظا 


)١(‏ وسبق تقرير أن هذا الفرق بين العالر والعامي محل نظر؛ لأن الحكم متئ تقرر ثبت 
في حق الكل» والله أعلم. 

(۲) وهو أحمد بن عمرو بن مهبر الشّيْبَانَ الحتصّافء أبو بكرء قال الحلواني: الخصّاف 
رجل كبيرٌ في العلم» وهو من يصح الاقتداء به» من مؤلفاته: «الحيل». و«الوصايا». 
و«الشروط الکبیر»» (ت١77ه).‏ ينظر: الجواهر ١‏ : ۲۳۲-۲۳۰» وسير أعلام النبلاء 
NTN‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح 18 
3 ع 8 2 9 3 
وبه أفتى جماعة من متأخري الحنفية كالشيخ خير الدين الرّمّ والشيخ 
إسماعيل الحايك - مفتي دمشق Es‏ علاء الدين الحصكفيٌ” - 
وال زكريا أفندي وعطاء الله أفندي - المفتيين في دار السّلطنة المحمية 

وتبعهم مفتي دمشق حامد أفندي العمادي”". 
أقول: وقد وقعت هذه الحادثة في زمانناء وک ر الال ھا وملت 
فيها إلى الجواب بقول الإمامين؛ لأنه قول مصحّحٌ أيضاًء فقد قال في «الدر 


() لإبراهيم بن موسئ بن أبي بكر بن علي الطرابلسي» برهان الدين» نزيل القاهرة» 
له: «مواهب الرحمن في مذهب النعمان»» قال: وقد صنفت هذا الكتاب علل نحو 
القاعدة التي اخترعها صاحب «مجمع البحرين». وله شر عليه سَّاه «البرهان»» 
وله: «الإسعاف في حكم الأوقاف». (۹۲۲-۸۳ه). ينظر: النور السافر ص5 »٠١‏ 
والکشف۲: ۱۸۹۰٥‏ . 

(۲) وهو محمد بن علي بن محمد الجصّني الحصكفي الحتفي» علاء الدين؛ قال المحبي: 
مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» من مؤلّفاته: «الدر 
المختار شرح تنوير الآبصار»» و«خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتفى 
شرح ملتقئ الأبحر». (ت88١1ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر٤: ٠٠-٦۳‏ وطرب 
الأماثل ص6575-055. 

(۳) وهو حامد أفندي بن علي بن إبراهيم العمادي الدمشقي الحنفي» مفتي دمشق» كان 
عالاً محققاً فقيهاً أديياً شاعراً نبيهاً كاملاً مهذبأء من مؤلفاته: «الفتاوئ العادية 
الحامدية» وسّاها: «مغني المفتي عن جواب المستفتي»» (7١11/1-11١١ه).‏ ينظر: 
الأعلام7: 157» و إيضاح المكنون7: .٠٠١١‏ 


14 - ل التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
المختار» عن «الحاوي القدسي»: وبقولم) نأخذ؛ ولأنه يلزم عن قول الإمام 
٠ 4 5 9‏ 5 و مرا 5 غ يو 
في زماننا حصول ضرر عظيم علل جهة الأوقاف وغيرها لا يقول به أحد. 

وذلك أنه جرت العادة في زماننا أن أصحاب التَّمار والزّعماء الذين هم 
وكلاء مولانا السلطان - نصره الله تعالى - يأخذون العشرّ والخراج من 
إلا ر 

وكذا جرت العادة أيضاً: أن حْكَامَ السّياسة يأخذون الغرامات الواردة 
علل الأراضي من المستأجرين أيضاء وغالب القرئ والمزارع أوقاف. 

4 0 ع ع ب 2 > 
a SSS a‏ 
كرف قري كير ة لمر كلها اكز من آلف درهم فيستأجرها بنحو عشرين 
درهماً لما يأخذه منه حکام السّياسة من الغرامات الكثيرة؛ ولما يأخذه منه 

فإذا آجر المتولي هذه القرية بعشرين درهماًء فهل يسوغ لأحدٍ أن يُفتي 
صاحب العشر بأخذ عشر ما يخرج من جميع القرية من المتولي؟ 

ا ل اا 
شفينة :لخ فتففه ول إل انك اعمية اننظ إن اجر تفل هذه القريةة كانه 
إذااكان التو دقع ع لعن تلع ار ا ی مثا بوإذا كات 
الذي يدفع عشرها هو المستأجر تبلغ أجرة مثلها عشرين درهما مثلا. 


e 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج سسسب ١86‏ 

فإذا أمكن المتونّ أن يؤجرها بالأجرة الوافرة» فحينئلٍ ثفتي بقول 
الإمام» وإذا كان لا يُمكنه ذلك» بأن كان لا يرضى أحدٌ أن يستأجرها إلا 
بالأجرة القليلة لجريان العادة بأخذ العشر منه» فحينئذ يتعيّن الإفتاء بقول 
الإمامين. 

هذا هو الإنصاف الذي لا يتأت لأحدٍ فيه خلاف» وأمّا فساد الإجارة 
باشتراط العشر والخراج عل المستأجر بناء على قول الإمام» فهذا شيءٌ آخرء 
وإذا كان ذلك علن المستأجر علل قولم) لا يكون اشتراطه مفسدا؛ لأنّه م 
يقتضيه عقد الإجارة علل قولماء والله تعاك أعلم. 

۸.ومنها: العمل بالخط في بعض المواضع ككتاب السلطان بتولية أو 
عزل أو نحوهماء وما يكتبه التاجر علل نفسه في دفتره» قال في «الأشباه» في 
وَل (كتاب القضاء): لا يعتمد عل الخ ولا يُعمل به» فلا عمل بمكتوب 
الوق الذي عليه خطوط القضاة الماضيين؛ لأن القاضي لا يقضي إلا 
با لحجّةء وهي اليه أو الإقرارٌ أو التكول» كا في (وقف«الخانية» إلا في 

الأوك: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام» فإلّه يُعمل به 
ويثبت الأمان لحامله» كا في (سير)«الخانية». 

ويُمكن إلحاق البراءات السٌّلطانيّة بالوظائفف في زماننا إن كانت العلَهُ 


61 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
أنه لا يُزور"» وإن كانت العلَّة الاحتياط في الأمان لحقن الدَّم فلا. 

الثانية: أنه يُعمل بدفتر السّمسار والصّراف والبيّاع» كما في (قضاء) 
افق تمت" الطرظر مين" ضيه بان مشايخنا روا علن الإمام مالك ضيه في 
مله ا لکن الط ا شط كفت طاو امه هنا 


وردّه ابن وَهبان” د ذه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعلیه» وتامه فيه 
من (الشهادات)» انتهى . 


)١(‏ قال العلامة البيري: والظاهر هذا ويشهد له ما في الزكاة إذا قال: أعطيتها وأظهر 
البراءة يجوز العمل به» 0 بآن الاحتيال في الخط نادر كما في «المصفى»» اه قال ابن 
عابدين: وهذا يؤيد ما ذكره الشارح في رسالة عملها في الدفتر الخاقاني المعنون بالطرٌة 
السّلطانية المأمونة من التزوير إل أن قال: فلو وجد في الدّفاتر أن المكان الفلاني وُقف 
ا 
هو مصرّح به في بهجة عبد الله أفندي وغيرهاء اه لكن أفتى في فى «الخيرية»: بأنّه لا يثبت 
الوقف بمجرد وجوده في الدّفتر السّلطاني؛ لعدم ا ا ا في رد 
E‏ 

(1) وهو إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي» نجم الدين» ومن مؤلفاته: «الإشارات 
في ضبط المشكلات» و«الإعلام في مصطلح الشهود والحكام» و«الاختلافات الواقعة 
في المصنفات» و«أنفع الوسائل» يعرف بالفتاوي الطرسوسية» ۷١۸ - ۷۲١(‏ ه). 
ينظر: الأعلام١: .٠١‏ 

(۳) وهو عبد الوهاب بن أحمد بن وَهْبَان الحارثي الدّمَسْقِيَ الحتفي» أمين الدين؛ له 
«عقد القلائد في حل قيد الشّرائد ونظم الفرائد» الشرح والنظم له» و(اشرح درر 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ب الا ١6‏ 

أقول: قد كنت حَرّرت هذه المسألة في كتابي «تنقيح الفتاوئ الحامدية» 
ا من مسألةٍ الصَّرّاف والسٌّمُسار والبَيّاع» ذكرّه في «الخانية» 
و«البزازية)» وجزم به في «البحر»» وكذا في «الوهابية»» ا ابن 
الشّحنة"» وكذا الذَّه نبلالٌ في شرحهاء وأفتى به صاحب «التّدويرا» ونسبه 
العلامة البيري كه إلى غالب الكتب قال: حتى في «المجتبى» حيث قال: وأمّا 
خط البَيّاع والصراف والسّمسار فهو حجَةٌ وإن لر يكن معنوناً ظاهراً بين 
النّآسء وكذلك ما يُكتب الاس فيا بينهم يجب أن يكون حجّةٌ للعرف. 
انتهىا . 

وفي «(خزانة الأكمل»: صَرّاف كب على نيه بمال معلوم وححطه معلومٌ 
بين التجار وأهل البلدء ثمّ مات فجاء غريمٌ يطلبٌ المالّ من الورثة» وعرض 
حط المت بحيث عَرَفَ الاس ححطه بذلك كم به في تركته إن ثبت آنه 
خطه وق جر ت العادة بين الذامن م ا انتهئ ما في «البيري». 

نّم قال بعده قال العلامة العَينيّ: والبناءٌ علل العادة الظَّاهِرَةِ واجب» 
فعلل هذا إذا قال البَّاع: وجدت في بادكاري بخطي أو كتبت في بادكاري 


البحار»» و«امتثال الأمر في قراءة أبي عمرو)» -۷۳١(‏ 18لاه). ينظر: الذرر 
الكامنة؟: 5-5177 57» والفوائد ص١9١.‏ 

)١(‏ وهو عبد الب بن محمد بن محمد الحنفي» المعروف بابن الشَّحََة أبو البركات» 
سري الدين» من مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية ف لجان ا حنفية»» و«غريب القرآن»» 
و«تفصيل عقد الفرائد»» (١۸١-٠۹۲ه).‏ ينظر: الأعلام٤:‏ /41» والكشف١:‏ /17. 


7-6 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
بيدي أن لفلانٍ علي ألف درهم كان هذا إقراراً مُلزْماً إِيّاه. 

قلت: ويّرَادُ أن العمل في الحقيقة إا هو لموجب العُرف لا لمجرد الخ 
والله أعلم, انتهئ. 

و س 3 م 

وحاصله: أن ما مَرٌ من قوم لا يُعتمدٌ على الخط ولا يُعمل به مَبنِيٌ على 
أصل المنقول فى المذهب قبل حدوث العرف» ولا حَدَتَ العرفُ فى الاعتماد 
على الخ والعمل به في مثل هذه المواضع أفتوا به. 
وذكر العلامة المُحقّقُ الشيخ هبة الله البعلٌ في «شرحه عل الأشباه» ما 
نصه: 

ف ل الواغاف: الشلطاتة: الدفتن: فان لرن الط : 
السلطانية فإته يعمل به» وللعلامة الشيخ علاءٍ الدين الحصكفي شارح 
«التنوير» و«الملتقن» رسالة في ذلك حاصلها: بعد أن تَقَلْ ما هنا من أنه يُعَمَلُ 
بكتاب الأمانٍ ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصَّرّاف 
والبَيّاع والسّمسار لعلة أَمّنِ التزوير» كما جزم به البَرازِي والسَّرَحْسِيٌ وقاضي 
خان. 

وإذهذة' العلةاى الدفائز الشلطائية أو كا تحرف من شاهد أحؤال 
أهاليها حين نقلها؛ إذ لا رر أوّلاً إلا بإذن السّلطانء ثمّ بعد اتفاق الج 
2 2 7 5 5 0000 50 ا 3 ا 
الغفير علل نقل ما فيها من غير تساهل بزيادةٍ أو نقصانٍ تعرض عل المعيّن 
1 4ه 1 0 0 7 7 7 5 1ه ۰ 
لذلك» فيضع ححطه عليهاء ثم تعرض عل المتولي لحفظها الْمسَمَّى بدفتر 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١68‏ 
أميني» فيكتب عليهاء ثمّ عاد أصوهًا إل أمكنتها المحفوظة بالختم» والأمنْ 
من التّروير مقطوعٌ به» وبذلك كله يَعَلَمُ جميع أهل الدّولة والكتبة. 

فلو وجد في الدّفاتر أن المكانَ الفلا وقفٌ علل المدرسة الفلانية مثلاً 
يعمل به من غير بيّنة» وبذلك يُفتي مشايخ الإسلام کا هو مُصَرَّحّ به في 
«بيجة عبد الله أفندي» وغيرها فليحفظء انتهى ما نقلته من شرح الشيخ هبة 
الله البَعلّ. 

لكان لزن غلا ا و فاق 
التجار في زماننا إذا مات أحدُّهم وقد كَتَبَ به ما عليه في دفتره الذي 
يَعَرّبُ من اليقين آنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة وا هزل يُعمل به 
والعرفٌ جار بينهم بذلك» فلو لريُعمل به يلزم ضياع أموال التاس؛ إذ غالب 
بياعاتهم بلا شهود خصوصاً ما يُرسلونه إل شركائهم وأمنائهم في البلاد؛ 
لتعذّر الإشهاد في مثله» فيكتفون بالمكتوب في كتاب أو دفتر» ويجعلونه في 
حي عن عدن اله ان للع 

وينبغي أن يكون مئلّه ما يُسكّى وصولاً يكتبه مَن له عند آخر أمانة أو 
له عليه دين أو نحوه بُقِرٌ فيه بوصول ذلك إليه» ويخْتمُه بختوه المعروف 
رفا این و عا انرو الارع دوهن ا ادا 

وقد علمت أن هذه المسألة أعني مسألة الصَّرّاف والبياع والسّمسار 
مستثناة من قاعدة: أنه لا يُعمل بالط وللعرف وللضرورة المذكورة جَرّمَ 
بها هؤلاء الجماعة المذكورونء وكذا أثمة بلخ ىا نقلّه في «البزّازية»» وكفى 


15 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
بالإمام ارحس وقاضى خان قدوةً» وحيئئظٍ فلا يرد آله لا تل الشَّهادةٌ 
با ها ما عليه العاكة مساج ان الك ف ون لا ر ان عله 
العلةَ في مسألتنا مُنتفية. 

واحتمالٌ أن التَّاجِرَ ونحوّه يُمَكِنٌ أن يكون قد دفع المال وأَبْقَى الكتابة 
في دفتره بعيدٌ جدَأء عل أن مثل ذلك الاحتمال موجودٌ مع الشهادة فاه 
يحتمل أن يكون أَوَف بالمال ولريعلم به الشهود. 

چس . لد a‏ . 55 ۰ . روه 

ثم لا يحفى آنا حيث عَمِلنا بها في الدفتر فذاك في عليه» كا يدل عليه ما 
قدمناه عن «خزانة الأكمل» وغيرها. 

نّا فيها له علل النّاس فلا يُعمل به» وإن أوهم كلام ابن وَهبان الذي 
نقلّه في «الأشباه» خلافه» فلو ادّعى عن آخر مالا مُستنداً إلى ما في دفتر نفسه 
لا يقبل. 

وكذا لو وجد ذلك في دفتره بعد موته؛ لقوّة التهمة» بخلاف ما يكتبه 
علل نفسه؛ إذ لا تهمة فيه. 

هذا وقد وقعت في زماننا حادثةٌ في تاجر له دفترٌ عند كاتبه الذَّمِىّ» مات 
لارا ع عليه ج یال واه مکوت خط قامه الل و ج 
الدّفتر فوجد كذلك» وأنكر الورثة المال فأفتى بع المفتين بثبوت الال 
عليه» والذي ظهر ل عدمه؛ لكون الدَّفتر ليس بخطٌ الميت» بل هو خط كاف 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب سسسب ١3‏ 
ولكون الدّفتر ليس تحت يده فيحتمل أن الذّمىّ كتبه بعد موته» ففيه شبهة 
قويّةُ بخلاف ما إذا كان الدّفتر بخطّه محفوظاً عنده» والله تعلق أعلم. 

4.ومنها: قوهم: على الفريضة الشّرعية» فقد شاع ف فى العرف إطلاقه 
عل لقحب ل > TIE SE ES‏ اوقا 
يُقسمٌ بينهم علل الفريضة الشرعيّة يُقسَمُ كما قلنا. 

وقد کک في هذه المسألة وآلف فها العلامة عن ابن 
المنقار» المفتي بدمشق الشام رسالةً سَنَّاها: «الرسالة المرضية في الفريضة 
رغ وشار مها القسمة بالسوية بين الذكن والا شن من غير تفاضل 
خيث ا ل الواقك ل کر ع ااه ؤقآن: اجات كددك كيم 
الإسلام محمّد الحجازيّ الشافعيّ والشيخ سار السنهوريّ المالكيّ» والقاضي 
تاج الدّين الحنفيّ وغيرُهم, وكَقَل عن السيوطيّ والقاضي زكريا والإمامُ 
السّبكيٌ ما يويد كلامّه. 

وعمدثه ق الاستدلن عن ذلك أن الؤقت يطلب به الثوات» قلا بد 
فيه من اعتبار الصّدقة لتصحيح أصله» والمفتئ به قول أبي يوسف بأنّه يجب 
العدل والتسوية بين الأولاد في العطيّة ذكوراً وإناثاً. 

وقال مُحمّد ضيه: يُعطيهم علل قدر المواريث. 

وروی مسلم في «صحيحه» من حديث النّعمان ابن بشير ذه قال: 
«تصدّق عل أي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى 


1 > التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
تشهد لي رسول الله يل فانطلق بي يُشْهدّه عل صدقتي» فقال رسول الله ك: 
فعلت بولدك كلّهم؟ قال: لاء قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي 
فَرَدُ تلك الصّدقة»”©. 

وعن ابن عَبّاس #: قال قال رسول الله 4: «سووا بين أولادكم في 
العطية ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء علن الرّجال» رواه سعيد في 
ونيم أخدل أبن ترك طله ورب لبدو مو ةا تورف زريهه أغيان 
المجتهدين» وقالوا: يأثم بالتخصيص والتّفضيلء وسر مُحَمّدٌ العدل بالتسوية 
علل قدر المواريث» وقاس حال الحياة عن حال الموت» وساعده العرف. 

لکن التي و «قَدّر سهم البنت بالنصف في العطايا»» وما ذكره في 
معرض النّضّ لا يُساعده؛ لأنّ العرف غير معتبر في المنصوص عليه؛ لأنه 
يلزم إبطال النصّء هذا خلاصة ما حرّره في تلك الرسالة» وتابعه الشيخ 
علاء الدين الحصكفي في «الدر المختار». 

أقول: :وقد كنك ألفت: فى ذلك :رسال سميتها :«العقود الدرية فى 
الفريضة الشرعية»» وبسّطت فيها الكلام علل ذلك با لا مزيد عليه» فلنذكر 


من ذلك نبذة يسيرةً فنقول: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج 
قد صَرَّحَ في «الظهيريّة»: بأنّهِ إذا كان له ابن وبنت أراد أن يَبرهماء 
3 ع 2 03 5 0 

فالأفضل أن عر للذكز مكل حط الاين عد شُهذ كه :وغيد أى يوسكف 

ذه يجعلهما سواء» وهو المختار؛ لورود الآثار. 
وإن وهب كل ماله للابن جاز في القضاء وأثم» نص عليه خد طفه. 
o : a‏ ا 0 
ثمّ قال قبيل (المحاضر والسجلات): إن اراد الواقف أن يكون وفعه 
58 5 8 ع ع ع 

علل أولاده يقول: تصرف غلاتّه إلى أولاده» وهم فلان وفلان وفلانة للذكر 

7 2 7 و 
مثل حَظ الأنثيين» وإن شاء يقول: الذكر والاأنشى على السَّواءء ولكن الأول 


ع 


أقربُ إلى الصواب» وأجلب إلى التَّواب» انتهى. 

فانظر كيف فرق بين الهبة والوقف. ولو سُلْمَ ئها سواء فلا يلزم من 
ذلك أن المراة بالفريضة الشرعية حيث أطلقت القسمة بالسوية؛ لا صَءَ حوا 
به من أن مراعاةً غرض الواقفين واجبةٌ» وصَرَّحَ الأصوليون بأن العرفٌ 
يصلح و وفي «الآشباه»: ألفاظ الواقفين 0 عل عرفهم» كاف 
(وقف) «فتح القدير» انتهئن» وقدّمنا مثلّه عن العلامة قاسم. 

وفي «الفتاوى الكبرئل» للعلامة ابن حجر المكى: لا تبنىى عبارات 
الواقفين على الدقائق الأصولية والفقهية والعربيّة كا شار إليه الإمامُ 
البلفيني ف «الفتاویٰ»» وإِنّما نبنيها عل ما يتبادر ويفهم منها في العرف» 
وعلل ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم. 
قال: وقد تقدّم في كلام الزركشيٌ 


ا 


ن القرائنَ يُعْمَلْ بها في ذلك صَرَّحَ به 


14 ل التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
فته وفك خر ا ار القاط اف واو وت عد عزن اراتا 
وبأن التظر إل مقاصد الواقفين مُعتبرٌ كما قاله القَمَالُ وغيدُهء انتهى”. 

وقَدّمنا ما فيه الكفاية من ذلك وحينئذ فيجب حمل كلام هذا الواقف 
غل ما هو التروق بغنددة الذذئ الا شمن بلا منوا 

وأا قولهم: إن العرفٌ لا يعار النَّصّ؛ لأنه يلزم إبطال النّضّ؟ 

رل يموجه ولك ل تسل ورود ال ق مايا و 
يلزم إبطال النّضّ؛ لأت إذا فرضنا أن النّصَّ وَرَدَ بكراهة المفاضلة في الوقف» 
رارق الات أن الت ال عة اه افا و أطلق الاقف هنذا 
اللفظء وصَرّفناه بحكم العرف إك معناه العرقٌ لا يلزم منه نفي كراهة 
المفاضلة؛ لأنّ الكراهة حكمٌ شرعييٌ؛ وانصراف اللفظ إلى معناه العرني دلالة 
عرفيّة فنصرف اللفظ إلى معناه العرفّ. 

ونقول: إن المرادَ به المفاضلة وإن هذا الذي أراده الواقف مكروة؛ 
لوجوب التَّسوية» فقد عملناه بالنّصٌّ حيث أثبتنا مدلوله» وهو الكراهة, 
وعملنا بدلالة اللفظ علل معناه العرفي» وا الاتباع» ولا يلزم 
إبطالٌ النّضّ إلا إذا قلنا: إن معنى الفريضة الشرعيّة هو مفاضلة لا كراهة 
فيهاء وإرنقل بذلك على فرض ورود النص في الوقف. 


.۲٠۸ ساقطة من المطبوع ومثبتة من الفتاوئ الفقهية الكبرئ”:‎ )١( 
.7١/8 من الفتاوى الفقهية الكبرىل:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب _ سس ١]‏ 

وتسميتها فريضة شرعيّة لا تقتضي مشروعيّتها؛ لأن ذلك الاسم صار 
عل عرفاً لهذا المعنى, والأعلامُ لا يُعتيرُ فيها معاني الألفاظ الوضعيّة. ىا لو 
لت اها عرد لدابم انف ان ة عل أن المفاضلةً فريضة شرعيّة في 
باب الميراث؛» فإذا جَرَئ العرفٌ علل إطلاقها في باب الوقف إر تخرج عن 
اة الا واا كان الوا E‏ المتعارف صار 
إا هذا انلق اا للتٌصريح بقوله: (لِلذّكَر 05 خط الأنتيان) 
[النساء:١ .]١‏ 


ولا يخفئ أذ الاقف لو صرح بذلك لريلزم إبطال النضء فكذا لو عب 
عنه بها يساويه عُرفاًء وإلا لزم إبطالٌ الدَّلالةٍ العرفيّةء وحمل الألفاظ دائاً على 
المعاني الشرعيّة» وهو خلافٌ الإجماع. 

ولا يُقال: إن الأصل في كل شيءٍ الكال» فيُحمل علل التسوية 
المشروعة؛ لأنّ هذا إذا كان اللفظ صادقاً على شيئين» فينصرف اللفظ عند 
الإطلاق إلى الكامل منها. 

وال الكر هته اعضو :ذا عرد اف هلها عام اة 
صرف للفظ عن معناه المقصود للمُتكلّم إلى معنئ لر يخطر بباله» والواجبُ 
حمل كلام كل عاقدٍ علل عاداته وإن خالفت لغة العرب والشّرع. 

ومن حمل الفريضة الشَّرعيّة عن المفاضلة: العلامة الشيخ محمّدٌ العّريٌ 
صاحبٌ «التنوير» كا يُعُلَمُ من مراجعة «فتاويه» المشهورة خلافاً لما عزاه 
ال والدر نهار و ذلك فا ا لديل ف موجن مين 


11 - ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
«فتاويه». وكذا الشيخ إساعيل الحايك» وكذا شيخ صاحب «البحر»» وهو 
العلامة السيخ حمد بن الشَّلبِي في «فتاويه» المشهورة» ورأيت مثلّه في «فتاوى 
الشهاب أحمد الرَّملٌّ الشافعيَّ»: وكذا في «فتاوى السراج البلقينيٌ 
الشافعيٌّ». وتمامُ الكلام عن ذلك في رسالتنا المذكورة, والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب. 

وني هذا القدر كفاية لذوي الدّراية» والحمد لله أَوَّلاً وآخراء وظاهراً 
وباطناً وصلل الله عل سيدنا ومولانا مُحَمّ وعلن آله وصحبه وسلم» وكان 
8 2 4 8 5 5 ا ۰ 
الفراغ من حریر هذه الرّسالة وتقريرها قي شهر وبع الثاني سنة ثلااث 
وأربعين ومائتين وألف علل يد جامعها أفقر الورى إلى رحمةٍ رَبّ العالمين» 
محمّدٍ مين بن عمر عابدين» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» والحمدلله 
رب العالمين. 


١ 


۲ 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ۷ 


المراجع : 


. أثر ا حديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» 


بيروت. ط5. 51١8‏ ١اه.‏ 


دار الأرقم» بدون تاريخ طبع. 


*.الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١917ه).‏ تحقيق: محمد 


یه 


£ 


.٩ 


مطيع الحافظ» دار الفكرء دمشق» ط ۲ء ١١٤١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» 


بروت» 06٠5١اه.‏ 


.الأعلام : لخير الدين الزّركلي» ط6١.‏ دار العلم للملايين. ۲٠٠۲م.‏ 
. أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: لمحمد جميل الشطي» دار 


البشائر» ط١١‏ 5١5١ه.‏ 


.البحر الرائق شرح كتز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زین الدين (ت ۹۷۰ه)ء 


دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 


.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني -١١۷۳(‏ 


.ها١15/‎ 2١ ه)» مطبعة السعادة» مصرء ط‎ ١ 


تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فُطُلُوبْنَا (ت۸۷۹ه)» تحقيق: محمد خير رمضان» 


دار القلم» دمشق» ط١»‏ ۲م. 
(ت۲۸١١م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طا» ٤١٥‏ ١اه.‏ 


.۱١ 


۸ التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
ا 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت ٤۳‏ /اه)ء 
المطبعة الأميرية» مصر» ط۱» ۳١١١١ه.‏ 

التحرير في أصول الفقه: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري السيواسي 
كمال الدين الشهير ب(ابن اهمام)( ۸٦۱-۷۹١‏ ه)» مطبعة الحلبي» ١١١٠٠١ه.‏ 


. التعليقات السنية علل الفوائد البهية: لعبد الجى اللكنوي (775١-05:١ها)ء‏ 


تحقيق: أحمد الزعبى» دار الأرقم» بيروت» طا» ام و طبعة السعادة» 
مصر» ط١ا.‏ ها 


. التقرير والتحبير شرح التحرير:لأبي عبد الله محمد بن محمد ابي حتفي شن 


الدين المعروف ب(ابن أمير الحاج)(5 5-7/اله)ء دار الفكر» بيروت» طا» 
۹ م. 


. التقرير والتحبير شرح التحرير:لأبي عبد الله» محمد بن محمد الحلبيّ ان اتسين 


الدين المعروف ب(ابن أمير الحاج)(5 5-7/امه)ء دار الفكر» بيروت» طا» 
۹ م. 


. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لمحمد بن أحمد بن عبد ال هادي الحنبلى ( ت٤٤۷‏ 


ه)» ت: سامى محمد وعبد العزيز الخبانی» أضواء السلف» الرياض» طا 57/8 ١‏ 


هد 


. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى 


(رتهلالاه). تحقيق: عبد الفتاح اذلو وة الرسالة. بيروت» ط۲ ٤۱۳‏ ۱اه 


. احج والعمرة في الفقه الإسلامي: للدكتور نور الدين عترء دار اليهامة» الطبعة 


الخامسة» 9965١م.‏ 


. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق بن حسن البيطار الميداني» 


(ت ۱۳۳٣‏ ه)» ت: محمد مبجة البيطار» دار صادر» بيروت» ط ۲» ١511‏ ه. 


8 


.۲١ 


۲ 


۳ 
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٦ 
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للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج تآ 
۹. 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت1144١م)»:‏ دار 
1 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير لارَّافِِي: لعمر بن علي بن اللَمَن 
٤-۷۲۳(‏ ١٠8ه)ء‏ تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة الرشد, الریاض» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١٠ه)»‏ مطبوع في حاشية رَد الْحتَا دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الدراية في تخريج أحاديث المداية : لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجَر العَشَقَلانٍ 
(807-117/ه»).» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع . 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر» تعريب: المحامي فهمي الحسينيء دار 
عالرالكتبء الرياض» طبعة خاصة» 577 ١ه‏ - 7١٠٠1م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)»‏ 
فار الخيل: 

دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي (1775١-05١١ه)ء‏ 
باکستان» ۱۹۷7 م. 

رذ المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١194(‏ 
۲ ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني» مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. 

سنن لبقي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء» مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

نتن التزمدى: لمحملا بن ياتى (4۷4۲١۹7‏ قق أحرد شاك 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


11 ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

.٠‏ سنن الدَّارَقُطَنِي: لأبي الحسن علي بن عمر الدَارَقطّنِي (80-07ه). تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت». 05/١1١اه.‏ 

الا سفن السا الكرئ: لاجد بن شعنت الان (ت ۴ه تحقيق: الدكتور عيد 
الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١١‏ ١١٤١ه.‏ 

”". سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِيء شمس الدين (317- 
ه). تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة 
بروت» ط۰۹ 517 اه. 

۳. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حِبّان التميمي (5 0اه)» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بروت» ط”. 5١5١ه.‏ 

.٤‏ صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١"اه).‏ تحقيق: 
الدكتور محمد مصطفی الأعظمي» المكتب الإسلامي, بيروت» ۹۰١۳٠ه.‏ 

-1١95( صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البَخَارِيَ‎ .٥ 
5ه). تحقيق: الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط”.‎ 
اه.‎ ۷ 

١‏ ضح مل لل ين الاح الى التعارورئ رتا ١١ف‏ شقن د 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَّخَاوِيٌ القاهريّ 
الشَّافِعِيَ شمس الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع . 
۸. طبقات الحنفية: لعلي بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الحنائي)(ت91/94ه)ء 

مطبعة الزهراء الحديثةء الموصل» ط”ء ١۸١۳٠ه.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج بسب لآ 


9. طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (775١-705١ه).‏ تحقيق: 


.؟١‎ 


. 


۳ 


.6: 


. 0 
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أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط ١ء‏ ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي. 
لکنو» ۳ ه. 


. العرف والعادة في رأي الفقهاء: لأحمد فهمى أبو سنة» مصرء مطبعة الأزهرء 


417١م‏ 
عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لمحمد بن يوسف الصالحي 
(رت957ه). مكتبة الإيان. المدينة المنورة. 

العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرّتي (ت٦۷۸ه)»‏ 
مامش فتح القدير للعاجز الفقير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠ه).‏ 
دار الطباعة العامرة» مصرء ۹۰٠٠١ه.‏ 

الفتاوئ الفقهية الكبرئ: لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي الشافعي (9509- 
ه). المكتبة الإسلامية. 

فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السكندري السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن الهمام)(٠871-1/9/ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

فقيه الحنفية محمد أمين عابدين دراسة في حياته وأثره العلمي وغلفاته الشخصية 
ومكتبته للدكتور محمد مطيع الحافظ, .www.alukah.et/cu1ure/‏ 


. فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظ. من مطبوعات مجمع 


اللغة العربية بدمشق. ١٠5١ه.‏ 


۸ 


..41 


.6١ 


.0۳ 


.00 


.61 


٠١1/5‏ - )ب التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 


. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (٤۱۲۹-٤٠۲۳ه)»‏ تحقيق: 


أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط١ء‏ 1998١م,‏ وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء 
طا 775١اه.‏ 

قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء 
الدين محمد بن محمد أمين, المعروف بابن عابدين» (ت5١7١ه).‏ دار الفكرء 


بيروت. 


3 


. قوانين الدولة العثانية وصلتها بالمذهب الحنفى لأورهاء صادق جانبولات» المعهد 


العالمى للفكر الإسلامى» ط1ء ؟7١١5.‏ 
كتاب الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت87١ه).‏ المطبعة الأميرية 
بېو لاق» طا› ۲ ھ. 


. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 


»)۱١۹۷-۱۰۱۷(‏ دار الفكر. 
الكليات: لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: د. عدنان درويش وَحمّد المصريٌ» مؤسسة دار 
المعارف» ط۲ 1997م. 


. کتز الدقائق: لأ البركات عبد الله بن أحمد التَّسَفى حافظ الدين (ت٠١٠۷ه)»‏ 


اعتنى به: إبراهيم الحنفي الأزهري» طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة بمصرء 
۸ ھ. 

المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (0٠٠5ه).5٠5١اهه‏ 
دار المعرفة» بيروت. 

المجتبئئ من السنن: لأبي عبد الله أمد بن شعيب النسائي ١0(‏ 07-17 207 تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 27 5٠5١ه.‏ 


.۷ 


.0۸ 


.0۹ 
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مجمع الأهر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّحمن بن محمد الرومي المعروف ب(شيخ 
اد6 ت ل اع)ءذارالطباغة العامة 1115 ١‏ 
المحيط البرهاني: لمحمود بن أحمد بن مازه البخاري برهان الدين (ت 2517)» إدارة 
القرآن» المجلس العلمي» كراتشي» 5 ١٠7م.‏ 

المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت05٠5ه)ء‏ تحقيق: مصطفئ 
عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱ء ١١5١ه.‏ 


“تدك ا ی اود الطبالتى: لسليمان بن داود (ت5 ١۲ه))‏ دار المعرفة» بيروت. 
. مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 51-١75(‏ 7ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 
. الصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ (59١-710ه)ء‏ 


تحقيق: کال الحوت» ط١.ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» ١5٠9‏ ه. 
المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّراني (10-770ه)» تحقيق: مدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط٩٤‏ 5 0٠5١ه.‏ 


. معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 
. معجم مفردات ألفاظ القَرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 


. مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-705١ه).,‏ 


المطبع المجتبائي» دهل» ٩‏ هھه. 


. الملوسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 
. موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحى (۷۹-۹۳١ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقى» دار إحياء التراث العربي» مصر. 
النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (1775١-705١ه).,‏ 
عار الكتب» ط١١‏ 5٠5١ه.‏ 


:لا + + با التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 

-/517( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي‎ .٠ 
وزارة الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية العامة.‎ 25 

١‏ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
(ت51١ه).‏ دائرة المعارف العثانيةء الندء راجعه أَبُو الحسن الندوي» طا 
77 ام. 

”, الحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت097ه). 
مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

۳. هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت7*5١ه).‏ دار الفكرء 557١ه.‏ 

الهدية العلائية: لعلاء الدين ابن عابدين» تحقيق: محمد سعيد البرهاني» طه» 
٤٦‏ ه. 

-٠٠۸( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان‎ .٥ 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت.‎ .)ه0١‎ 
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الظلت الأول : امه ويه وكهر نه وار نذا ءةزةزة ز ز ز ز ز 5 0 0 0 E O‏ 
ES E‏ 
Yl RR er EE‏ 
تالكا أسر نه ا ة ة ة ة ة ز ز ز ز ا 


المطلب الثاني: طلبه للعلم وشيوخه: Oa‏ |[ |[ اا 


أولاً: ولادته ونشأته وطلبه للعلم: 11 1 [1[ Sa ES‏ |[ 1 000111 


المطلب الثالث: مؤلفاته وأشعاره وتلامذته: 1 ا o‏ 


1 التعليقات العرفية علل نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف 
أولا سان ل سمال الام لا ماه OS RES SE‏ 


مهاوه 165 00101[ ز 1 1 1 1 1 101011 
فل ا TASS Ss ROSS‏ 


المطلب الرابع: تصوفه وأحواله ونبوغه: a‏ لأ ومع ام ا 


ألا تضرف ااا TT‏ 


المطلب الخامس: ثناء العلاء عليه ووفاته: OE N DSS aa‏ 
أل نا العلاء عليه: LES AIRE‏ ا CES‏ 


ESSER ا‎ 


للأسداة اللسرو صلا او اا ل 


الباتٌ الأول عقف ساح O‏ الام ننه ردي اسهد الات ملل لاد ور م م O‏ 
إ عالق الف O O‏ 
الدليل الشّرعي E DO O O O O TS‏ 
البابُ الثاني O ay‏ [ 11 0 00000 
في) إذا خالف العرف 1 1 1 1 1 ااا ااا E‏ 
ماهو ظاهرٌ الرّواية ل 

فصل ا 2 12 2 1 1 ا 

في ذكر بعض فروع مهمّة ا ا 

مبنية عن العرف 000 0 100000 
فهرس الموضوعات A OSE‏ لا ا لخ 1 


